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 () أحمد محمد ساتي. د
 مستخلصال
تناولت الدراسة موضوع الطعن باالستئناف في قانون اإلجراءات الجنائية لسنة 
نسان عرضه م، وتبدو أهمية الدراسة في أن األحكام الجنائية كسائر ما يصدر من اإل1991
للخطأ المعتمد أو غير المتعمد، لذلك البد من تصحيح تلك األخطاء عن طريق نظر الدعوى أمام 
دائرة أخرى أكثر خبرة وحنكة وتجربة لتفصل في الدعوى للمرة الثانية، وتهدف الدراسة إلى 
ومواعيد معرفة وتحديد طرق الطعن في األحكام الجنائية وتحديد األحكام التي يجوز استئنافها 
تقديم االستئناف، وتم تقسيم الدراسة إلى عدة مباحث، تناولت فيها تعريف االستئناف وطرقه 
ومواعيده ومن له حق االستئناف والتدابير القضائية التي يجوز استئنافها وسلطة محكمة 
 االستئناف.
يقة واتبعت في الدراسة المنهج الوثائقي "التاريخي" والمنهج الوصفي، واعتمدت الطر
 المقارنة في تناولها.
حقًا  دُّوتوصلت الدراسة للعديد من النتائج أبرزها أن الطعن عن طريق االستئناف يع
ويشترط لقبوله أن يقدم  ،المحاكمة مفي مرحلة التحري أ أكان ألطراف الدعوى الجنائية سواء
 من أحد الخصوم أو من أي شخص ذي مصلحة وفي مواعيد محددة.
أهمها أن على األجهزة القضائية سرعة  ومنللعديد من التوصيات كذلك وتوصلت الدراسة 
الفصل في الطعون وذلك حتى ال تتعطل مصالح المتقاضين، وضرورة أن يصول الحق إلى 
 صاحبه في وقته المناسب دون إبطاء أو تأخير وبأقل التكاليف والنفقات.
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Abstract 
The study dealt with the issue of appeal against the appeal in the 
Criminal Procedures Law of 1991, The importance of the study 
seems to be that criminal judgments, such as those issued by a 
person, are subjected to an error, whether approved or not, 
Therefore, it is necessary to correct those errors by considering 
the case in front of another department more experienced and 
skilled and experience to separate the case for the second time, 
The study aims at identifying and determining ways of appealing 
criminal judgments, determining the provisions that may be 
reflected and the dates of appeal. The study was divided into 
several sections, Which dealt with the definition, methods and 
dates of appeal, who had the right to appeal, the judicial 
proceedings that could be appealed and the authority of the Court 
of Appeal. 
The study followed the "historical" documentary approach and the 
descriptive approach, and adopted the comparative method in 
dealing with it. 
The study found many results, the most important of which is that 
appeal by appeal is considered a right of the parties to the criminal 
case, whether in the investigation or trial stage, and must be 
accepted to be submitted by one of the litigants or any interested 
person and on specific dates. 
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The study concluded many recommendations, the most important 
of which is that the judicial organs have the speed to adjudicate 
appeals so as not to disrupt the interests of litigants, and the need 
to get the right to the owner at the right time without delay or delay 
and at the lowest costs and expenses. 
Keywords: Criminal Procedure - Appeal - Criminal Procedure 
Code1991. 
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 مقدمة:
هتم المشرع السوداني بطرق الطعن في األحكام الجنائية وقام بتنظيمها، وقد سلك سياسة ا       
تجاه اوذلك ألن التضييق في طرق الطعن  ؛تشريعية وسطًا، فلم يضيق في نطاق الطعن
عتبارات الصحة والعدالة في األحكام ، كما أن المشرع لم االتضحية ب ىستبدادي، وينطوي علا
ستقرار اعدم  ىكام إلي ما ال نهاية مما يؤدي إلوسع في فتح باب طرق الطعن في األحيت
ًا بين هذين اإلتجاهين األحكام، كما يؤدي إلي إطالة أمد التقاضي. فالمشرع سلك طريقًا وسط
سبيل الحصر للطعن في األحكام الجنائية ، بحيث ال يجوز  ىطرق محددة وعل ىحيث نص عل
بغير هذه الطرق، ثم أخضع كل طريق لتنظيم محكم تتمثل أهم معالمه في  الطعن في األحكام
 إشتراط مباشرته في ميعاد محدد، وعن طريق إجراءات محددة . 
ستئناف الجنائية إلى طريق عادي ويشمل االوقسم المشرع طرق الطعن في األحكام 
اسة نتناول ذه الدروفي ه .والمراجعة ،والفحص ،والتأييد ،ويشمل النقض ،وطريق غير عادي
فنتناول تعريفه وميعاده وماهي عتباره إحدى الطرق للطعن في األحكام الجنائية ، استئناف باال
 ستئناف .ستئناف عند نظر الطعن باالستئنافها وتحديد سلطة محكمة االاحكام التي يجوز األ
 -أهداف الدراسة : 
 تحقيق اآلتي : لتهدف هذه الدراسة بصورة أساسية 
النظام العقابي السوداني فيما يتعلق بالطعن باألحكام الجنائية وفلسفته المرتبطة بمبادئ  بيان .1
 حقوق اإلنسان وتحقيق العدالة التي تتطلبها مبادئ المحاكمة العادلة وفقًا للدستور  . 
ستئناف في األحكام ضمن إطار القانون ادئ قانونية عامة تحكم الطعن باالالوصول إلي مب .2
 لسوداني "قانون اإلجراءات الجنائية" . العقابي ا
ستفادة من ما هو المقارنة واال ىلجوهرية بين نظامنا والنظم األخرالوقوف علي الفروقات ا .3
 أكثر تحقيقًا للعدالة . 
باإلجراءات المتعلقة بالطعن  المساهمة في تقديم معلومات قانونية بطريقة مبسطة تخدم القيام .4
م المحاكم الجنائية السودانية وإفساح المجال بدراسات أعمق في ستئناف في األحكام أماباال
 الجزئيات التي تناولتها الدراسة . 
، وهي تتعامل مع أهم األحكام  ىحاولة لتقييم لعمل المحاكم األعلهذه الدراسة بمثابة م دُّتع .5
تهديدًا العدالة  ىال يكون الوصول إل ىلجنائي ، وحتالقضائية  تلك التي تصدر في المجال ا
مين متمتعين بحرياتهم لألبرياء أو اإلعتداء عليهم ومطاردتهم حالة كونهم آمنين سال
 نسانية . وحقوقهم اإل
 منهج الدراسة :
نسبة للجوانب القانونية المتعددة للدراسة فإنها تتطلب إستخدام العديد من المناهج العلمية 
 أوجزها فيما يلي : 
نصوص القوانين وأحكام القضاء . وفي  ىمجموعها عل وم فيلدراسة تقفاالمنهج الوثائقي :  .1
بعض األحوال تتبع األحكام ضمن صياغ إطارها التاريخي وبصفة خاصة األحكام القضائية 
مطروحة لعموم  تجاهات والمبادئ القضائية ، لم تكننشورة تعميمًا للفائدة ودعمًا لالغير الم
دانية ، وفي جاهات الحقيقة للمحاكم السوتاال ىختصاص، للوقوف علالناس، بل وأهل اال
 عمالها .نفس الوقت توثيقًا أل
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صف عام المنهج الوصفي : وسوف يتم إستخدام هذا المنهج بصورة أساسية في أعطاء و .2
 ستئناف( في األحكام الجنائية .لموضوع الدراسة)الطعن باال
 
 طريقة الدراسة : 
الطريقة المقارنة بصدد كل مسألة  ىدراسة في طريقة طرح المعلومات علستعتمد ال
مقارنة باألنظمة نطالق )نصوص القوانين( ونية السودانية التي يتم منها االضمن العائلة القان
إن ُوجدت ، وبالتركيز علي إتجاهات المحاكم  العليا التي سوف يتم إستنباطها  ىالقانونية األخر
 ىادية والتي مدارها الوقوف علنتقاالتباع الطريقة ا ىاألحكام التي تصدرها ، إضافة إل من
ها ، ومما يتسق مع نفس الغاية الصعيدين القانوني والقضائي بهدف تالفي ىمواطن الضعف عل
 عتماد علي المقارنة كطريقة للدراسة بلوغًا ألحسن وأفضل األحكام . اال
 تمهيد وتقسيم:
بمبدأ  ىالمسم المبدأستئناف على ساسها االألفكرة األساسية، التي ينبني على تقوم ا
دة نظر الدعوى أمام  دائرة أخرى عاستئناف  محاولة إلالتقاضى على درجتين ،حيث يشكل اال
كثر خبرة وحنكة وتجربة لتفصل في الدعوى للمرة الثانية ،حيث أن كآفة األحكام  كسائر ما أ
من العدل أن لذا فقد كان  .ضة للخطأ المتعمد"بسوء نية" أو غيرمتعمديصدر عن اإلنسان عر
من جديد  يسمح لمن صدر عليه الحكم ولم يقبله ورآه معيبًا أن يعيد طرح هذا الحكم للنظر فيه
وتسمى المحكمة التي تنظر الدعوى ألول مرة بمحكمة  .)1(ستئناف .ويسمى هذا الحق بحق اال
ى جة وهدر ةأول درجة أما المحكمة التي تفصل فى الدعوة للمرة الثانية فتسمى بمحكمة ثاني
الطريق العادي للطعن في األحكام   دُّستئناف  يع. وترتيبًا علي ما سبق فاال(2)ستئنافمحكمة اال
ن هذا يعني أ أيال مرة واحدة فقط ،إستخدام هذا الحق ا، وال يسمح للمحكوم عليه ب (3)الجنائية
ت. وطرح الدعوى على درجتين فقط والهدف من ذلك منع تأبيد المنازعا يقصر التقاض
 وضاع في المجتمع.                        ستقرار األا ىأحكام نهائية ومستقرة ، تؤدي إل لىإلوصول وا
تناول هذا الفصل تعريف ولإلحاطة بهذا الموضوع من جوانبه المختلفة ي
ستئناف ومن له حق ستئنافها وتحديد طرق االاديد التدابيرالقضائية التي يجوز ،وتحستئنافاال
ستئناف ستئناف عند نظر االستئناف  وتحديد سلطة محكمة االالطعن باال ف  وميعادستئنااال
                           -: تيوذلك على النحو اآل
 ستئناف                    تعريف اال -:المبحث األول
                                                           
(
1
، حيث ذكرت المحكمة  قضية حكومة السودان / ضد /م . أ .ع .أ وآخرين"، 82م،ص "2004مجلة األحكام القضائية لسنة   (
 -العليا االتي :
جمع االستدالالت أو المحاكمة ". وراجع أيضًا مجلة األحكام القضائية لسنة ستئناف حق سواء كان فى مرحلة " اال
" مطبعة جامعة  قانون اإلجراءات الجنائية السوداني معلقًا عليه، وراجع أيضًا د. محمد محيى الدين عوض، 632م ،ص 1976
 .718م . ص 1980القاهرة والكتاب الجامعي ، طبعة 
(
2
 (.1م ،ص)1994"، مطبعة االشعاع ،االسكندرية،طبعة ستئناف الجنائيعلى درجتين في اال مبدأ التقاضي( أ.ممدوح عزمي،"
(
3
 . 89م ،ص1983( مجلة األحكام القضائية لسنة ، 
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 ستئنافها .ا: التدابير القضائية التي يجوز المبحث الثاني
 ناف .                      ستئالمبحث الثالث : طرق اال
 ستئناف  .               المبحث الرابع : من له حق اال
 ستئناف  .                 المبحث الخامس : ميعاد اال
 ستئناف  .تئناف  وسلطة محكمة االسالمبحث السادس : نظر الطعن باال
 المبحث األول
 Appealستئناف تعريف اال
نه الطريق العادي أستئناف كقاعدة عامة ب، ويّعرف اال(1)بتداءستئناف لغة : يعني اإلاال
للطعن في األحكام  الصادرة من محكمة أول درجة، ويسمح بإعادة النظر في موضوع الدعوي 
أمام محكمة أعلى درجة وذلك تطبيقًا لمبدأ التقاضي على درجتين ،ويستهدف الغاء الحكم 
نه طريق من أيضًا بأستئناف، ويعرف مقدم اال، أي (2)المطعون فيه أو تعديله لمصلحة الطاعن
طرح  ىلإلصادرة من محكمة أول درجة ويهدف طرق الطعن العادية للتظلم في األحكام  ا
مصطلح  (4)، وقد شرح فقهاء الهند (3)على محكمة أعلى درجة إلعادة الفصل فيها ىالدعو
 لغة الضاد باآلتي:  ىلية والمترجمة من لغة الفرنجة إلستئناف بالعبارة التااال
محكمة  ىإل ىفي نقل قضية معينة من محكمة أدن " يعني الحقAppealستئناف " ""اال 
 ، ويرافق ذلك وجهة النظر بأن الحكم مما يجيز ذلك اإلجراء".ىأعل
ستئناف يعني عرض النزاع بصفة مجددة أمام محكمة تعلو المحكمة التي أصدرت فاال 
ستئناف  نقل يعني اال ىمن أخطاء ، وبعبارة أخر يشوبهالحكم درجة بغرض تصحيح ما 
 يكان ذلك فأعلى منها للمراجعة والنظر مجددًا سواء أ ىلى محكمة أخرإمن محكمة  ىالدعو
ستئناف نفس . وبهذا يكون لمحكمة اال(5)النقاط القانونية المتعلقة بها يوقائع الدعوى أم ف
 بالنسبة لمسائل الواقع ومسائل القانون.السلطات التي تملكها محكمة أول درجة وذلك 
                                                           
 (
1
 . 12م، ص1992،مكتبة لبنان،بيروت ، طبعة "مختار الصحاح"الشيخ اإلمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي،  (
 (
2
.  135م ، ص 2005ستئناف "،دار الفكر الجامعى ، االسكندرية " الطعن في االحكام المعارضة واالادلي ،د .محمود صالح الع( 
 .7م ، ص1999ستئناف"،دار الجامعة الجديدة للنشر ، اإلسكندرية ، الطبعة األولي يل أسماعيل عمر، "نطاق الطعن باالوراجع د. نب
المحاكمة والطعن في االحكام " ،دار النهضة العربية  –ون االجراءات الجنائية د. محمود نجيب حسنى، " الموجز في شرح قان( 3) 
م ، مطبعة دار الجامعة 1999ستئناف" ،الطبعة االولى ل اسماعيل عمر، " نطاق الطعن باال. وراجع ايضًا د . نبي115م ،ص 1987
 .7الجديدة ، ص 
(4) Ratanalal & Dhirajlal, “The Code of Criminal Procedure” 17th edition, Wadhawa & 
Company Nagpur,India, New Delhi (2005),p.709. 
م ، ص 1983الجزء الثاني أحكام الطعن والتنفيذ" ، دار الهنا للطباعة  -د . محمد الشيخ عمر ، " قانون االجراءات المدنية( 5 ) 
 . 135(. وراجع ايضًا د . محمود صالح العادلى ،  مرجع سابق ، ص 49)
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وقد اعتمد المشرع السوداني حق اإلستئناف للخصوم، واعتبره طريقًا عاديًا للطعن في 
ستئناف  الرغم مما يثار نحو اال،وعلى  (1)األحكام ، ونص عليه في قانون االجراءات الجنائية 
فوس المتقاضين تجاه األحكام القضائية ، مما يزعزع الثقة في نطالة أمد التقاضيإلى إنه يؤدي أب
اطلة وكسب الوقت .هذا فضاًل ويضعف من هيبة القضاء. وقد يسلكه بعض الخصوم لمجرد المم
لى الصواب من قضاء إستئناف " ليس أقرب قضاء محكمة الدرجة الثانية "االمن ن أعلى 
در أن تص ىعلستئناف دأبت ن محكمة االوذلك أل محكمة أول درجة "محكمة الموضوع" ،
وراق ،وذلك على خالف قضاء محكمة أول درجة التي تصدر حكمها بناء على مطالعة األ
 . (2)حكمها بعد سماع الخصوم ومناقشة شهودهم
عن ستئناف كأحد طرق الطالمشرع السوداني لطريق الطعن باالالعلة في اعتماد  ال أنَّإ
خطاء قضاء محكمة أول درجة"محكمة نه يحتمل أن يشوب الأالعادية في األحكام  يكمن في 
عادة نظر الدعوى ومراجعة إلى إعتبارات العدالة أن يتاح السبيل الموضوع"،ومن ثم تقتضي ا
طأ في حكم حتمال ورود الخاوصدور حكم جديد اليشوبه عيب.و الحكم أماًل في تصحيح الخطأ
 تتضح الَّأتمل تفحص وتنظر للمرة األولى،فيحلى أن الدعوى إمحكمة أول درجة  مرده 
ن محكمة أول درجة مشكلة من قاض واحد ، وقد تكون خبرته إثم  ،ركانهاأعناصرها و
البحث في عناصرها عن طريق عادة إللمرة الثانية و ىحدودة، ومن ثم يكون فى نظر الدعوم
ن يصدر حكم أر خبرة ما يقوم معه االحتمال في على درجة مشكلة من ثالثة قضاة أكثأمحكمة 
ستئناف  كطريق خذ باالد من اإلشارة في هذا الصدد إن األ.والب(3)ومطابق للواقع والقانونسليم 
ين ،كما يتحقق به لى حماية المتقاضإكام  الجنائية يعتبر ضمانة ترمي من طرق الطعن في األح
حكام جة مما يعتبر ضمانة قوية تكفل لألستئناف  على قضاء محكمة أول دررقابة محكمة اال
دقة التمحيص في فحصه لوقائع اضي محكمة أول درجة، على تحري وتحث ق الصواب ،الدقة و
لي طالع على القوانين واالإوالتريث في صياغة حكمه والرجوع  الدعوى المعروضه عليه،
ال حكمه وتصحيحه بطإالنقد و ىيتفاد ىصدار حكمه وذلك حتإالكتب الفقهيه القانونية قبل 







                                                           
 م. 1991( قانون  اإلجراءات الجنائية لسنة 180- 179المواد ) ( 1 ) 
 .136م ، ص 2007( د. عادل عبادي على عبد الجواد ، "االحكام الجنائية "، الدار العالمية للنشر والتوزيع ، طبعة  2)
 116م ، ص 2009ونية ، طبعة ( د. حسام محمد سامي جابر ، " طرق الطعن فى االحكام الجنائية " ، دار الكتب القان3)
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 ستئنافهااالتدابير القضائية التي يجوز 
إن من أهم تقسيمات األحكام الجنائية هو التمييز بين األحكام الفاصلة في الموضوع ، 
هذه األحكام  هو الذي يحسم واألحكام السابقة على الفصل في الموضوع . فالنوع األول  من 
وتكون منهيه بذلك من حوزة المحكمة  ىوة ،وتخرج الدعدانة أو بالبراءالجنائية باإل ىالدعو
للخصومة  يوغير منه الجنائية، ىاني من األحكام فهو اليحسم الدعو.اما النوع الث(1)للخصومة
–بحسب االصل –وإنما يقتصر أثره على إعداد الدعوى  للفصل في موضوعها ، وهو بذلك 
نوعي األحكام من حيث  السوداني بين اليخرج الدعوى من حوزة المحكمة .وقد مٌيز المشرع
ستئنافها، أما األحكام  اكام الفاصلة في الموضوع هي جواز ستئناف. فالقاعدة في األحجواز اال
التمهيدية والتحضيرية  غير منهيه للخصومة مثل األحكامالسابقة على الفصل في الموضوع و
. ولكن يجوز (2)ستئنافهاااز يها عدم جوفالقاعدة العامة ف .والوقتية الصادرة في المسائل الفرعية
 ىف بعد نهاية الدعوأني تستأاألحكام  الصادرة في الموضوع،   ستئنافستئنافها تبعًا الا
حكم ستئناف  في هذه الحالة يشمل الحكم االبتدائي والبتدائي فيها. واالإالجنائية وصدور حكم 
مة إجاز المشرع السوداني اعدة العا. واستثناءًا من الق(3)ىالذي صدر قبل الفصل في الدعو
إذا  ستئناف  األحكام  السابقة على الفصل في الموضوع في حاالت معينة وذلك في حالة ماا
طراف الدعوى الجنائية في نفسه أو ماله أو تعلقت بمسألة من مسائل أحد أتعلقت بتقييد حرية 
"من 179الحاالت في المادة "االختصاص النوعي أو المحلي أو القيمي. وقد وضح المشرع هذه 
ستئنافها اان التدابير القضائية التي يجوز م تحت عنو1991قانون اإلجراءات الجنائية لسنة 
 -فذكر اآلتي :
 -ستئناف  التدابير القضائية اآلتية :ابجوز 
                                                           
 م .1991"قانون اإلجراءات الجنائية لسنة 167( المادة "1)  
ابكر أحمد حسن ، حيث ذكرت محكمة ، قضية حكومة السودان /ضد / ب 134م، ص1983( مجلة األحكام القضائية لسنة 2)  
المتهم علي ضريح أحد االولياء ألنه من األوامر غير ستئناف قرار القضاة بتحليف ا " ال يجوز -ستئناف اإلقليم الشمالي اآلتي :ا
 المنهية للخصومة".
م ." 2007/ 785/ م. والنمرة م ع /ط ج2036/2007غير منشورة  بالنمرة : أ س ج / محاكمة / أحمد محمدأربد وآخر ( 3) 
شاهد من نفس المكتب الذى به  نه تم سماعأشهادة شاهد بسبب  أن محكمة أول درجة رفضت سماع يالدعوى ف هوتتلخص وقائع هذ
مدرمان وبموجب مذكرتها بالرقم " اس ج / أستئناف  بمام محكمة االأستئناف هذا القرار االمطلوب شهادته وهو مهندس . تم  الشاهد
قرار ليس من م الن ال1991" من قانون االجراءات الجنائية لسنة 179م " قررت شطب الطلب تحت المادة "2007/  2036
غير منهية للخصومة. لم يقبل المتهم بهذا القرار فتقدم بواسطة نها من القرارات ستئنافها بموجب تلك المادة ألاات التي يجوز القرار
" هذه المحكمة تتفق مع السيد محامي الدفاع بأهمية الشاهد -صدرت القرار اآلتى :أعن بالنقض للمحكمة العليا والتى محاميه بطلب ط
مر ليس من ن األستئناف  صحيح ألليه محكمة االإون كما هو ، فالقرار الذي توصلت ذه المحكمة تطبق القانلقضية الدفاع ولكن ه
. وعلى محامي الدفاع فقط عليه " 179ستئنافها بموجب المادة "اوامر المنصوص على للخصومة وليس من األ ةوامر المنهياأل
جراءات الجنائية لسنة "من قانون اإل 179سومة بالمادة " عنه بالطريقة المرن يقدم طأر الحكم وبعدها يمكنه لى حين صدوإنتظار اال
يمكن أن تتدخل هذه المحكمة . لذلك يشطب طلب الطعن بالنقض ويؤيد  دحكم فى صالحهم وفي هذة الحالة فقم . إذا لم يكن ال1991
 الحكم المطعون فيه " . 
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 ستئناف .حكام  التي لم تستوف كل مراحل االاألحكام  االبتدائية واأل ( أ)
مستأنف في نفسه أو ماله ، على أن يدون كل أمر مستأنف في األوامر المقيدة لحريات ال ( ب)
 الجنائية. ىيقاف لسير الدعوإحضر للمحكمة المستأنف لديها دون محضر منفصل ويرسل الم
 ختصاص.)ج(القررات المتعلقة بمسائل اال
ستئناف ها ،وهو ادة التدابير القضائية التي يجوز ويالحظ أن المشرع وضح فى هذه الما
والتدبير  (1)ا كل ما يصدر من المحاكم الجنائية من أحكام أو أوامر أو قرارات يقصد به
،  ىثناء المحاكمة ال تنتهي به الدعوعن محكمة، وهو إما أمر صدر أ إاّلالقضائي ال يصدر 
نه صدر فى وهو فى هذه الحالة تدبير قضائي أللكنه تعلق بحرية المستأنف في نفسه أو ماله، 
 ىرحلة المحاكمة . أو حكم صدر وأنهومن المحكمة أثناء سير الدعوى فى م مرحلة المحاكمة،
ويترتب (2)الدعوى الجنائية بتقرير اإلدانة أو البراءة. أو حكم صدر قبل ذلك بشطب الدعوى
ستئناف  ال يقبل إذا انصب على موضوع آخر خالف الحكم أو القرار االعلى ذلك إن الطعن ب
فإنه ال يجوز الطعن فيه بطريق القانونى اإلجرائي، ولذلك  ىبالمعنالقضائي، فال يعتبر طعنًا 
و كان من باشر تلك ستئناف على القرارات واألوامر التي تصدر فى مرحلة التحريات حتى ولاال
م وذلك حالة 1991( من قانون اإلجراءات الجنائية لسنة 7/2بموجب المادة ) ياإلجراءات قاض
شرع موقد حصر  (3)ًاومنعدم ستئناف باطاًلاالقضاء محكمة ال كان إغياب وكيل النيابة و
ول هو صدور حكم من محكمة نواع ، النوع األأستئنافها في ثالثة االتدابيرالقضائية التي يجوز 
دانة وفي هذه الحالة يسمى هذا الحكم بالحكم أو باإل الدعوى الجنائية سواء بالبراءة يمختصة ف
.هذا الحكم يجوز (4)تهام والدفاعضية االوسماع ق ىلدعوالبتدائي وهو يصدر بعد نظر اا
صدرت الحكم كما أوذلك على حسب درجة المحكمة التي ستئنافه أمام  المحكمة المختصة ا
 سوف يتبين الحقًا عند تحديد طرق الطعن .
الجنائية ، وهذا األمر يتعلق  ىصدور أمر وقتي غير فاصل في الدعووالنوع الثاني هو 
ة أحد أطراف الدعوى الجنائية ، كاألمر بالغاء ضمانة المتهم واألمر بحبسه أو بحجز بتقييد حري
م مر الصادر من المحكمة والمقيد لحرية المتهستئناف  هذا األا، في هذه الحالة يجوز  (5)أمواله
الجنائية من حوزة المحكمة.إنما يدون  ىيخرج الدعو ستئناف الفي نفسه أو ماله ، ولكن هذا اال
فقط للمحكمة المستأنف لديها دون مرالمستأنف فى محضر منفصل ويرسل هذا المحضر األ
ما النوع الثالت فهوحالة أ.(6)جراءاتهاإتتعطل  ال ىلسير في الدعوى الجنائية وذلك حتيقاف اإ
                                                           
.وراجع مجلة األحكام  243م ، ص 2007الجنائية "، الطبعة الثانية  د . حاج آدم حسن الطاهر ، شرح قانون اإلجراءات (1)
 .85م ، ص 2004القضائية لسنة 
 .99م ، ص 2005( مجلة األحكام القضائية لسنة 2) 
/ د . الهادي النور الشاهر ، نقض الحكم فى الشريعة االسالمية والقانون الوضعى ، مجلة أحكام محاكم  ي( لواء شرطة حقوق17) 
" . وراجع 261م، ص "2006طة السودانية تصدرها دائرة الشؤون القانونية برئاسة قوات الشرطة السوداني األول أغسطس الشر
 .79م ، ص 2008" ومجلة األحكام القضائية لسنة 96م ، ص "2005ايضًا مجلة األحكام القضائية لسنة 
 م.1991جراءات الجنائية لسنة " قانون اإل166المادة "(4)
 م .  1991، قانون اإلجراءات الجنائية لسنة 114ادة " الم (5)
، "شرح قانون اإلجراءات الجزائية  ىوراجع أيضًا عبد اهلل الفاضل عيس. 85م ، ص 2004(مجلة األحكام  القضائية لسنة 6) 
 301م ، ص 2007األماراتي "، مكتبة المستقبل ، دبي ، طبعة 
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ستئنافه أمام  اتصاص أو رفضه، وهذا القرار يجوز صدور قرار من المحكمة متعلق بقبول االخ
ن صدرت القرار. وذلك ألأب درجة المحكمة التي تصة وذلك على حسالمحكمة المخ
الجنائية ، لذلك فالبد من أن يفصل  ىالية المحكمة المعنية بنظر الدعوختصاص يتعلق بواال
ختصاص من النظام العام وال يقبل ن االأل ؛أواًل في اختصاص المحكمة. من عدمه وذلك
لى المحكمة إيت الدعوى حلالينعقد لها أ ختصاصن االأفإن قررت المحكمة  (1)تجاوزه
 المختصة.            
 المبحث الثالث
 ستئنافطرق اال
ومحكمة  ،نواع هي المحكمة العلياأاني المحاكم الجنائية من ثمانية كّون المشرع السود
مة والمحك ،والثالثة ،والثانية ،والمحكمة الجنائية األولى ،والمحكمة الجنائية العامة ،ستئنافاال
والمحاكم الجنائية الخاصة التي ينشئها رئيس القضاء بموجب قانون السلطة  ،الجنائية الشعبية
من هذه المحاكم  . وقدرسم لكل محكمة)2(قانون آخر أيبموجب  م، أو تنشأ1986القضائية لسنة 
نون " من قا180وامر التي تصدر منها فنٌص فى المادة "ستئناف  األحكام  واألطريقًا معينًا ال
ستئناف األحكام  اخارطة طريق توضح للمتقاضين طرق  م على1991اإلجراءات الجنائية لسنة 
الصادرة ضدهم وذلك على حسب درجة ونوع  المحكمة التي مثل أمامها وذلك على النحو 
 -التالى :
 -الوجه اآلتي:  ى"تستأنف التدابير القضائية عل
المحكمة الجنائية التي تستأنف أمامها تدابير المحكمة  )أ(تدابير المحكمة الجنائية الشعبية، أمام
 التي منحت سلطاتها، ويكون حكمها نهائيًا.
)ب(تدابير المحكمة الجنائية الثالثة والمحكمة الجنائية الثانية، أمام المحكمة الجنائية العامة 
 ويكون حكمها نهائيًا .
بتدائية ، أمام  إة العامة الصادرة بصفة ة الجنائي)ج( تدابير المحكمة الجنائية األولى والمحكم
 ستئناف  ويكون حكمها نهائيًا .محكمة اال
ستئناف في نص المادة السابق، حصر طرق االويبدو واضحًا أن المشرع الجنائي السوداني 
 -على حسب درجة ونوع المحكمة في ثالثة طرق على النحو التالى:
  :اكمة الجنائية الشعبية أواًل : التدابير القضائية الصادرة من المح
قرر المشرع السوداني أن تستأنف تدابير المحكمة الجنائية الشعبية أمام المحكمة 
.وقد (3)الجنائية التي تستأنف أمامها تدابير المحكمة التي منحت سلطاتها، ويكون حكمها نهائيًا
                                                           
 . 64 م ، ص2005مجلة األحكام القضائية لسنة (1)
 م.1991" قانون اإلجراءات الجنائية لسنة 6المادة " (2)
 م . 1991/ج" قانون اإلجراءات الجنائية لسنة 180( المادة " 3)
 أحمد محمد ساتي د.                                                         م ) دراسة مقارنة (1991قانون اإلجراءات الجنائية لسنة اإلستئناف في 
 
 
 انونجملة الشريعة والق 
54  
 
م2019 اغسطس -هـ 1440 (، ذو ال34العدد )  
ائية األولي أو الثانية أو منح المحاكم الجنائية الشعبية السلطات اإليجازية المقررة للمحاكم الجن
 .(1)الثالثة وذلك وفقًا ألمر تأسيسها
وهذا يعني إنه إذا منحت المحكمة الجنائية الشعبية في أمر تأسيسها سلطة القاضي من  
الدرجة الثالثة أو الثانية ، فإن أحكامها في هذه الحالة تستأنف أمام المحكمة الجنائية العامة 
ة سلطة . القاضي من الدرجة أما إذا منحت المحكمة الجنائية الشعبي، (2)ويكون حكمها نهائيًا 
 .(3)ستئناف ويكون حكمها نهائيًالة تستأنف أحكامها أمام محكمة االففي هذه الحا ىاألول
وهذا الوضع يختلف تمامًا عن ما ورد في الئحة محاكم المدن واألرياف لسنة  
يما ستئناف أحكامها . وفاية ة الشعبية وسلطاتها وكيف.فيما يتعلق بتقسيم المحاكم الجنائي(4)م2004
م ، 2004ختالف بين ما ورد في الئحة المدن واألرياف لسنة يلي نتناول أوجه التعارض واال
 :  اآلتيالنحو  ىم ، وذلك عل1991ت الجنائية لسنة وما ورد في نصوص قانون اإلجراءا
المحاكم الجنائية الشعبية إلي ثالثة  م أنواع2004رياف لسنة لقد قسمت الئحة المدن واأل -1
 .(5)أنواع هي محكمة المدينة والمحكمة الوسطي الريفية ومحكمة الريف
من  ىومحكمة الريف سلطات أعل ىالمدينة والمحكمة الريفية الوسط تمتلك محكمة -2
ية ( من قانون اإلجراءات الجنائ13السلطات الممنوحة للمحكمة الجنائية الشعبية بموجب المادة )
 وهي السلطات اإليجازية المقررة للمحاكم الجنائية األولي أو الثانية أو الثالثة.
ستئناف األحكام الصادرة ام كيفية 2004رياف لسنة حددت الئحة محاكمة المدن واأل -3
 :  آلتيالنحو ا ىالريفية ومحكمة الريف وذلك عل ىمن محكمة المدينة والمحكمة الوسط
الجنائية أمام المحكمة الجنائية العامة  ىاومحكمة المدينة في الدعأ/ تستأنف أحكام وتدابير 
ستئناف جنائية العامة ال يقبل الطعن باال. وهذا يعني أن قرار المحكمة ال(6)ويكون قرارها نهائيًا 
، ستئناف، ولكن إذا شاب حكم لمحكمة الجنائية العامة أي عيب إجرائي أو قانونيأمام محكمة اال
ق العدالة، أو ستئناف للتأكد  من سالمة اإلجراءات وتحقيلب فحص لمحكمة االفيجوز تقديم ط
ستئناف سلطاتها في الفحص وتصحيح اإلجراءات إذا كان هناك خطأ في أن تمارس محكمة اال
 .(7)تطبيق القانون أو خطأ في اإلجراءات 
                                                           
 م.1991" قانون اإلجراءات الجنائية لسنة 13( المادة " 1)
 م .1991" قانون اإلجراءات الجنائية لسنة 180( المادة " 2)
 م1991جراءات الجنائية لسنة /ج" قانون اإل180( المادة " 3)
 م 17/5/2004( صدرت هذه الالئحة بتوقيع السيد جالل الدين محمد عثمان رئيس القضاء بتاريخ  4)
 م .2004رياف لسنة " الئحة محاكم المدن واأل2لمادة "( ا 5)
 م . 2004" الئحة محاكم المدن واألرياف لسنة 23/1( المادة " 6)
لقضية فى أن مقدم م ، " وتتلخص وقائع هذه ا234/2007مود يونس "غير منشورة " النمرة:" ف ج/ محاكمة / عبدالمنعم مح) (7
 –ام درمان  يجهاز القضائال –مدينة بأمبدة اإليجازية التى تمت أمام محكمة والمجنى عليه فى إجراءات المحاكمة  يالطلب هو الشاك
صدرت حكمها أرت محكمة المدينة أمبدة الدعوى وليمنى مسببًا له جرحًا .نظن المتهم طعنه بسكين على يده اأب بلغ الشرطةأكان قد 
لف أبمبلغ سبعمائة  يلدفع يعوض الشاكلف جنيه وبعدم الدفع السجن لمدة سنة . وعند اأوالحكم عليه بالغرامة ثمانمائة  بإدانة المتهم
 يف ام درمان والتى شطبت طعن الشاكستئنااأمام محكمة  ستئناف بطعن باال يكالمحكمة العامة الحكم فتقدم الشا يجنيه  أيد قاض
 ييرى فيه أن المبلغ الذ يالذ يأمامنا من الشاك يستئنافه فكان طلب الفحص الذاوال يجوز  يأن حكم المحكمة العامة حكم نهائ بحجة
هذا الطلب وقررت اآلتى " أود نظرت حكم له كتعويض مبلغ بسيط الن يده اصابها عجز حرمه من األكل والعمل بها . المحكمة العليا 
" من 139/1لى أن إجراءات نظر هذه الدعوى صاحبتها اخطاء منذ البداية، فالجريمة المنظورة تقع تحت طائلة المادة "إشير أأن 
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الريفية،  ىحكمة الوسطايا الجنائية أمام المب/ تستأنف أحكام وتدابير المحكمة الريفية في القض
 ستئناف ويكون قرارها نهائيًا. من ثم أمام محكمة اال
 ستئنافه فياالريفية الصادرة بصفة إبتدائية و ىأنف أحكام وتدابير المحكمة الوسطج/ تست
 ستئناف ويكون قرارها نهائيًا . القضايا الجنائية أمام محكمة اال
ستئناف للمحكمة م مدة تقديم طلب اال2004رياف لسنة حددت الئحة محاكم المدن واأل -4
قصاها شهر من تاريخ العلم بالحكم وليس من تاريخ صدور أستئناف في مدة المختصة بنظر اال
 .(1)الحكم 
ختالف بين الئحة محاكم المدن واألرياف ي إنه يجب تدارك هذا التضارب واالوفي تقدير
م 1991نون اإلجراءات الجنائية لسنة /أ" من قا180" والمادة "13م ونص المادة "2004لسنة 
 وألنه من المعلوم قانونًا أن الالئحة يجب أن تكون منسجمة ومنسقة مع القانون وأال تخالفه . 
/أ" من قانون اإلجراءات الجنائية لسنة 13،180لذلك كان يجب تعديل نص المادة "
ءت في تاريخ الحق م التي جا2004رياف لسنة قبل إصدار الئحة محاكم المدن واألم 1991
م . ولم يتم ذلك التعديل لهذا ففي تقديري أن يعدل نص 1991لقانون اإلجراءات الجنائية لسنة 
م 2004رياف لسنة يتماشي مع الئحة محاكم المدن واأل/أ" ل180" والمادة "13المادة "
 والمعمول بها حاليًا. 
 -المحكمة الجنائية الثانية :ثانيًا :التدابير الصادرة من المحكمة الجنائية الثالثة و
تستأنف األحكام واألوامر الصادرة من قاضى الدرجة الثالثة والدرجة الثانية أمام  
الجنائية العامة  ستئناف حكم المحكمةاة ويكون حكمها نهائيًا .واليجوز المحكمة الجنائية العام
مثل هذة الحالة  يكن فول(2)ستئناف شكاًل لعدم االختصاصستئناف ويشطب االأمام  محكمة اال
 .(3)ستئنافيمكن تقديم طلب فحص لمحكمة اال
                                                                                                                                                                      
نبغي م وهي من جرائم القصاص . ومحاكم المدن واألرياف ال تختص بنظر جرائم القصاص. لهذا كان ي1991القانون الجنائي لسنة 
نها شطبت الطعن بحجة أن حكم المحكمة العامة أ اّلإستئناف يمكن تصحيح الوضع أمام محكمة اال نظرها أمام قاضي الجنايات. وكان
طرف  أي نهائي . ولكن كان يمكنها استعمال سلطاتها فى الفحص وتصحيح اإلجراءات وذلك من تلقاء نفسها ودون حاجة لطلب من
م وأعمال 1991" من قانون اإلجراءات الجنائية لسنة 180ستئناف  تجاوز حاجز المادة "على محكمة االلدعوى . وكان يتعين ا يف
 " من القانون المذكور لفحص إجراءات المحاكمة والحكم .188السلطات الممنوحة لها بموجب المادة "
 م .2004رياف لسنة " الئحة محاكم المدن واأل23/4دة "( الما 1)
 م.464/2007محمد الحاج" غير منشورة" بالنمرة: ا س ج /محاكمة /عباس (2)
بالرقم يضًا محاكمة / عبدالمنعم محمود يونس."غير منشورة "أم . وراجع 1991ات الجنائية لسنة " قانون اإلجراء188المادة " 3) )
مجلة األحكام القضائية لسنة يضًا أ" . وراجع 84م ، ص " 2004 يضًا مجلة األحكام القضائية لسنةأم" .وراجع 234/2007"ف ج /
ون ضد قرار المحكمة العامة بصفة ستئناف  ال يكن االأستئناف اآلتي:" من حيث الشكل . حيث ذكرت محكمة اال101م ، ص 1995
" من قانون اإلجراءات الجنائية لسنة 188نه طلب فحص وفق نص المادة "ألى أرى أن تعامل الطلب على أساس ستئنافية وبالتاا
 ".م 1991
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تستأنف  -ثالثًا :التدابير الصادرة من المحكمة الجنائية األولى والمحكمة الجنائية العامة :
ة الجنائية العامة الصادرة بصفة األحكام واألوامر الصادرة من المحكمة الجنائية األولى والمحكم
نائية العامة .ومن المعلوم أن للمحكمة الج(1)ستئناف ويكون حكمها نهائيًامة االبتدائية أمام محكإ
بتدائى تمارسه المحكمة الجنائية العامة عندما ختصاص اال، فاال(2)ستئنافىاإختصاصان إبتدائى و
تهام تنظر الدعوى الجنائية باعتبارها محكمة أول درجة ، فتقوم بنظر الدعوى وسماع قضية اال
ستئناف أمام عوى، وهذا الحكم هو الذى يخضع لالالد يائي فبتدإومن ثم إصدار حكم والدفاع 
كمة الجنائية العامة عندما ترفع فتمارسه المح ىستئنافستئناف، أما اإلختصاص االمحكمة اال
ة الجنائية العامة ستئنافها فتصدر المحكماالجنائية الثالثة والثانية بغرض ليها أحكام المحكمة إ
ستئناف ولكن يجوز الطعن م يصبح حكمًا نهائيَا واليخضع لالستئنافيًا ، وهذا الحكاحكمًا  بدورها
ستئناف في ص مثاًل وهذا ما أوضحته محكمة االفيه بطرق الطعن غير العادية كالفح












                                                           
حيث ذكرت المحكة العليا  يمة السودان /ضد/ حسين محمد الزاك. قضية حكو89م ،ص1983( مجلة األحكام القضائية لسنة 1)
ستئناف، كما تتعارض مع نهائية أحكام محكمة اال"إن رقابة المحكمة العليا على تنفيذ األحكام الحدية الصادرة بالقطع ال -اآلتى:
ن ستئناف، وذلك ألبنهائية أحكام محكمة اال يم القاض1983" من قانون اإلجراءات الجنائية لسنة 235/2التصطدم مع نص المادة "
طة الفحص، فيجوز للمحكمة العليا لى عدم جواز الطعن بالطرق العادية للطعن وهذه الطرق التشمل سلإالنهائية المقصودة تنصرف 
 ستئناف".ن تفحص أحكام محكمة االأ
 م.1986نون الهيئة القضائية لسنة " قا19/4( المادة " 2)
/ب" قانون االجراءات الجنائية لسنة 180" وراجع أيضا المادة "2010/ 1601( قضية غير منشورة بالنمرة :"م أ/ أ س ج/  3)
ث " .حي94م ، قضية حكومة السودان /ضد/ معتز محمد أحمد البرير ، ص "2003م . وراجع مجلة األحكام القضائية لسنة 1991
ستئنافات تدابير المحكمة الجنائية الثالثة امة الجنائية العامة حين تنظر في ستئنافي للمحكختصاص االالمحكمة العليا اآلتي:"اال ذكرت
 والثانية يكون حكمها نهائيًا ".
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 المبحث الرابع
 ستئنافمن له حق اال
الطاعن شرطين هما:الصفة والمصلحة، وقد  ىاف إال إذا استوفستئناليقبل الطعن باال
"من قانون اإلجراءات الجنائية لسنة 183المادة" يليهما المشرع الجنائي السوداني فنّص ع
 -م فذكر اآلتي:1991
دمًا من أحد الخصوم أو من  ستئناف أو بالنقض أْن يكون مق"يشترط لقبول الطعن باال 
 مصلحة ".  يشخص ذ
 يصفة الطاعن والمصلحة ف :وهما  ،ستئنافل االي شرطي قبوأتاول فيما يوسنتن
 -ي:تالنحو اآل ىمطلبين منفصلين وذلك عل
 :المطلب األول:صفة الطاعن
ستئناف  خصمًا عن، ومناط الصفة أن يكون مقدم االالط ييجب أن تكون للطاعن صفة ف
. (1)هت بصدور الحكم المستأنفقامت أمام محكمة أول درجة وانت يالدعوى الجنائية الت يف
الدعوى  يي شخص آخر لم يكن خصمًا أو طرفًا فأستئناف  من وعليه فاليقبل الطعن باال
 .(2)الجنائية ، مهما كان له من المصلحة فيها
 أيوالمتهم و (3)ين أطراف الدعوى الجنائية هم النيابة الجنائية أوالشاكأوحري بالقول 
التي  ىالدعاو يالدعوى وذلك ف يوتدخل من تلقاء نفسه فالمحكمة أ شخص ُادخل بواسطة
أو التعويض  يق المدني والمسؤول عن الحق المدنبالح ي. مثل المدع(4)يترتب عليها تعويض
"المجنى عليه"وهو  يقد يكون الشاك يبالحق المدن يمدعى عليه بالحق المدني". والمدع"ال
ي من ارتكاب الجريمة. والمدعي بالحق الشخص الذي أصابه ضرر مادي أو معنوي أو جسمان
المدني يمكن أن يشمل أيضًا اإلدارة أو الهيئة أو الجهة التي تكبدت أضرارًا مادية بسبب 
ته. أما المدعى عليه أصاب ييم أو إصالح األضرار المادية التالجريمة أو الذي يتقدم بطلب لترم
ل الوالدان واألوصياء والقوامون فيقصد به المسؤول عن الحقوق المدنية مث يبالحق المدن
للقانون تتحمل طبقًا  ياإلدارات والمنشآت والهيئات الت وغيرهم من األشخاص وكذلك يقصد به
ويجب على المحكمة (.5)تسببت فيها أفعال المتهم اإلجرامية يضرار التالمسؤولية المادية عن األ
                                                           
 .68م ، ص 2005( مجلة األحكام القضائية لسنة  1)
 . 16( أ . ممدوح عزمي ، مرجع سابق ، ص  2)
 م .1991"تولي اإلدعاء قانون اإلجراءات الجنائية لسنة "136( المادة " 3)
 م .1991/ب" قانون االجراءات الجنائية لسنة 204( المادة " 4)
م 1983والمقارن "، مطبعة عالم الكتب للنشر بالقاهرة ، طبعة  يالتشريع المصر يف يجمعة عبدالقادر، " الطعن الجنائ د.محمد) ( 5
 .36م .ص1996م القضائية " .وراجع مجلة األحكا323،ص "
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ن تحكم أستئناف واعن قبل نظر االتتأكد من صفة الط أن –درجة  يمحكمة ثان–المستأنف لديها 
 . )1(صفة  يذا تم رفعه من شخص غير ذإستئناف  وعدم قبوله شكاًل شطب االب
عن صفة الطاعن أواًل،  ن تبحثأسبق، كذلك على محكمة ثاني درجة  ما ىويترتب عل 
له ذا لم تكن للطاعن صفة لم يكن طعنه مقبواًل ، ولو كان إن تبحث في مصلحته ، فأوذلك قبل 
حكم التعويض الصادر من المحكمة  يستئناف النيابة الجنائية فاذلك. ولذلك اليقبل  يمصلحة ف
هذا الشق من الحكم، إذ  يسبب الجريمة، إذ الصفة للنيابة فالجنائية والمترتب عن ضرر ب
ى ستئناف  النيابة الجنائية على الدعوى الجنائية في الشق الجنائي والعالقة لها بالدعوايقتصر 
 .(2)المدنية المتعلقة بالمطالبة بالتعويض
قصر حق م"الملغى" كان ي1974جراءات الجنائية لسنة ن قانون اإلأوالجدير بالذكر  
تصدر  يوامر التما األأمحاكمة وصدور حكم ابتدائي فيها، حالة ال يالطعن للمدان فقط، وذلك ف
 يصدر األمر ف ييكون للشخص الذ ها فإن حق الطعن فيهاستئنافاالجائز فثناء سير الدعوى أ
لجنائية لسنة . وذلك خالفًا لقانون اإلجراءات ا(3)نفسه أو ماله يحقه وكان مقيدًا لحريته ف
أو للمجنى عليه أو  يستئناف  للشخص المدان أو للشاكحق اال يموالذي كان يعط1983
 .(4)للمضرور 
 :الطعن يالمطلب الثاني:المصلحة ف
ستئناف  ويراد الطعن باال يف أن تكون للطاعن مصلحة فاستئنيشترط لقبول اال 
الحكم سواء كانت  ييجنيها الطاعن من وراء الطعن ف يبالمصلحة الفائدة المادية أو األدبية الت
كم لغاء أو تعديل الحإلى إذا يعني أن يهدف الطاعن من طعنه وه (5)م صغيرةأالفائدة كبيرة 
 .(6)فض له طلبًا أو دفعًا قانونيًاأو ر هالمطعون فيه والذي أضر بمصلحت
                                                           
 " . 58م ،ص "1997المواد الجنائية " ، الطبعة األولى  يستئناف  ف،" الطعن بااليالجند يد . حسن(1) 
ستئناف االالمعارضة و–األحكام الجنائية  يالطعن ف ي، "الموسوعة الذهبية ف يامة شاهين واألستاذ سمير الششتاوالمستشار /أس (2) 
 " .224م ،ص "2008لحديث ، طبعة ا ي" ،المكتب الجامع
" . قضية 141م ، ص "1984يضًا مجلة األحكام القضائية لسنة أم ، وراجع 1974ءات الجنائية لسنة"قانون اإلجرا254لمادة "(3) 
المدان ستئناف  يرفع من ن االأا نقول " ... كل هذا يجعلن -ستئناف  اآلتى :مبيور حيث ذكرت محكمة اال يحكومة السودان / ضد /عل
نفسه أو ماله . ولهذا  يحقه وكان مقيدًا لحريته ف يصدر األمر ف ياألوامر فإنه يرفع من الشخص الذ حالة يحالة المحاكمة ، وف يف
الصفة لمقدم الطلب "  إذلما لم يرفع من الشخص المدان ، ستئناف طااه أنمامنا بأن يوصف هذا الطلب المعروض أنه ال سبيل أنقرر ب
 . 123م ، ص 1981ًا مجلة األحكام القضائية لسنة .وراجع أيض
 م .1983" قانون اإلجراءات الجنائية لسنة 235-230( المواد "4)
م ص 1996سكندرية طبعة والجنائية " منشأة المعارف ، اإل األحكام المدنية ي، طرق الطعن ف ي( د. عبدالحميد الشوارب5)
اره عتباة العليا اآلتي : " جهاز اآلمن ب" ،حيث ذكرت المحكم86م ، ص "1994 يضًا مجلة األحكام القضائية لسنةأ.وراجع 172
" من قانون اإلجراءات الجنائية لسنة 183سياق عمله لذلك يحق له تقديم الطعن وفق أحكام المادة "  يمخدم المدان والجناية كانت ف
 م .1991
م،  بدون ناشر ، ص 2009م" ، طبعة 2008م معداًل حتى 1991جراءات الجنائية لسنة ون اإل( د. يس عمر يوسف ،"شرح قان6)
322. 
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ما سبق فإذا لم يكن للطاعن مصلحة من الغاء أو تعديل الحكم المستأنف،  ىوعطفًا عل
. وتطبيقًا لذلك ال يقبل (1)فال يقبل طعنه فيه ، فحيث تنتفي المصلحة ال يكون الطعن مقبواًل
ن اشتملت أسباب الحكم على إوستئناف المرفوع من المتهم في الحكم الصادر ببراءته. حتى اال
سئناف المتهم ولذلك ال يجوز للمتهم رفع مصلحة ا يترضيه .فالغاية أن الحكم جاء فعبارات ال
بالحق  يستئناف المدعاالطعن . وكذلك ال يقبل  يالحكم وذلك لعدم وجود مصلحة له فهذا  يف
 ذا كان الحكم قد قضى له بكل طلباته .إالمدني 
 يستئناف شرطمقدم اال ىذا المجال، أنه وبعد أن تتوفر لدإليه في هوما تجدر اإلشارة  
نائية. فالنيابة الجنائية الصفة والمصلحة يجب عليه أن يتقيد أيضًا بصفة مركزه في الدعوى الج
دنية المتعلقة بها وحق النيابة ستئنافها على الدعوى الجنائية والعالقة لها بالدعوى المايقتصر 
 يستئناف ولولم يستأنف المدعبالحق المدني، فلها حق اال يقل عن حق المدعمستستئناف اال يف
 . (2)الحكم يبالحق المدن
لى الدعوى إلى الدعوى الجنائية أو إستئنافه اصياًل لما سبق فإن المتهم ينصرف وتف 
لنسبة ن له الصفة والمصلحة بايتعلق بالعقوبة والتعويض. وذلك ألفيما  يليهما معًا، أإالمدنية أو 
لى الحكم الصادر إستئناف من المتهم يصح أن ينصرف . وهذا يعني أن الطعن باال(3)للدعويين
ستئناف  االدعوى الجنائية، فيجوز له  ية وحدها ، كما إذا قضى بإدانته فالجنائي ىالدعو يف
لى إ ستئناف يصح أْن ينصرفن طعنه باالأدانة والعقوبة على السواء كما الحكم فيما يتعلق باإل
التخصيص ،كما إذا  الدعوى المدنية دون الدعوى الجنائية إذا شاء هو هذا يالحكم الصادر ف
ستئناف الحكم بالتعويض الزامه التعويض.فيجوز للمتهم إالدعوى الجنائبة وب يقضى ببراءته ف









                                                           
 .583م، ص 1986د . رؤوف عبيد ، "ضوابط تسبيب األحكام الجنائية"، دار الفكر العربي ، الطبعة الثالثة  (1) 
دار الثقافة للنشر  ( د. .كامل السعيد ، " شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية نظريتا االحكام وطرق الطعن فيها " ،مكتبة  2)
 .183م، ص 2001والتوزيع ، والدار العلمية الدولية ، عمان ، طبعة 
 . 145، مرجع سابق ، ص  يد . محمود صالح العادل (3) 
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 المبحث الخامس
 ستئنافميعاد اال
ترتب على ذلك سقوط ي اّلأميعاد معين، و يف اشرستئناف  البد وأن يبإن حق الطعن باال
حدده المشرع . والمعياد الذي (1)الحق كجزاء إجرائي لعدم مراعاة القواعد الخاصة بالمواعيد 
 ى.ويتساو)2(ستئناف هو خمسة عشر يومًا من تاريخ إعالن التدبير القضائيالسوداني بالنسبة لال
أم  .وسواء كان الحكم حضوريًا(3)ر فيها الحكمالصاد ىالدعو يفي هذا الميعاد جميع الخصوم ف
ستئناف اال يالخصم الذي صدر ضده الحكم بحقه فن تحيط أغيابيًا. ويجب على المحكمة 
 .(4)ستئنافالمدة التي يجوز خاللها تقديم االوب
ذا كان الحكم إفاليدخل فيه يوم النطق بالحكم  ،ستئناف  كاماًلن يكون ميعاد االأويجب  
ستئناف  اليوم حساب مدة اال يكان الحكم غيابيًا. ولكن يدخل ف ذاإعالن وال يوم اإلحضوريًا ،
ستئناف إذا هذا المقام عن تحديد مدة اال ي.والسؤال الذي يثور ف(5)خير "الخامس عشر"األ
مثل  يذا طرأ على المحكوم عليه عذر قهرأو إ(6)ميعاد الطعن عطلة رسمية يصادف آخر يوم ف
مطار الغزيرة والسيول عام مثل األ يه بحادث مفاجئ أو عذر قهرصابتإمرضه، أو 
 والفيضانات والكوارث بصورة عامة.
متد ميعاد ايوم فى ميعاد الطعن عطلة رسمية  نه إذا صادف آخرأوفي تقدير الباحث  
وسط الميعاد  ييام العطلة فأذا وقعت إوم عمل بعد العطلة الرسمية، أما لى أول يإالطعن 
                                                           
الجزء الثاني المحاكمة والحكم والعيوب االجرائية وطرق  –د .مأمون محمد سالمة ، " االجراءات الجنائية في التشريع الليبي  (1 ) 
،وراجع مجلة األحكام القضائية لسنة 411ن في االحكام " ، منشورات الجامعة الليبية ، كلية الحقوق ، بدون تاريخ طبع ، ص الطع
 . 101م ، ص 2005
" من قانون اإلجراءات الجنائية لسنة 254وهذه المادة تقابل المادة " م.1991" قانون االجراءات الجنائية لسنة 184(المادة " 2)
م ، 1983ت الجنائية لسنة " من قانون اإلجراءا230م، والمادة "1974" من قانون اإلجراءات الجنائية لسنة 255لمادة "م، وا1925
و األمر المستأنف وليست من تاريخ علم المحكوم عليه أبسبعة أيام فقط بعد صدور الحكم  ستئناف في هذه القوانين محددةومدة اال
م ، ص 1995" ، وراجع أيضًا مجلة األحكام القضائية لسنة 632م ، ص 1976ضائية لسنة بالقرار ، وراجع مجلة األحكام الق
 ن يومًا.يستئناف بثالثهـ والذي حدد مدة اال1435ية لسنة قانون اإلجراءات الجزائية السعود 194.وراجع أيضًا المادة 98
ق بالحكم، وإستثني المدعي العام من هذه المدة ومنحه ستئناف بعشرة أيام من تاريخ النطالمشرع المصري حدد مدة الطعن باال(  3)
 1950ات المصري لسنة " من قانون اإلجراء406ستئنافه وهذا ما وضحته المادة "ايومًا من تاريخ صدور الحكم لرفع مدة ثالثين 
اريخ النطق أيام من ت ستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرةاآلتي : "يحصل اال ىالتي تنص عل
عالن الحكم الغيابي، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارض في الحاالت التي يجوز فيها ذلك . وللنائب إبالحكم الحضوري ، أو 
ب المحكمة المختصة بنظر ستئناف في قلم كتاوقت صدور الحكم وله أن يقرر باال العام أن يستأنف في ميعاد ثالثين يومًا من
يلي تاريخ صدوره ، ثم ستئناف بخمسة عشر يومًا تبدأ من اليوم الذي لمشرع األردني حدد مدة الطعن باالناف". وكذلك أيضًا استئاال
ستئناف ،أما الثاني فقد منح مدة ثالثين ول منح مدة ستين يومًا لتقديم االستثنائيًا لكل من النائب العام والمدعي العام، فاألامنح وضعًا 
" من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني لسنة 261هذه المدة من تاريخ صدور الحكم وهذا ما فصلته المادة "يومًا وتبدأ 
 م .1961
  م. 1991" قانون االجراءات الجنائية لسنة 171( المادة "4)
 .158م "، مرجع سابق ، ص 1991( د. يس عمر يوسف ، "شرح قانون اإلجراءات الجنائية لسنة 5)
/و" "العلم القضائي" قانون اإلثبات 14/3دخل ضمن العطلة الرسمية عطلة يوم السبت وعطلة االعياد الرسمية.راجع المادة "وي(6)
 م. 1974لسنة 
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للمتهم أو أي خصم آخر أن يرفع ، النه يمكن (1)بل انتهائه فال يمتد الميعاد بسببهاوانتهت ق
 ستئناف  بعد انتهاء العطلة مباشرة .اال
ستئناف إال ن تمتد مدة االأية الخاصة بالمحكوم عليه، فيجوز وأما بالنسبة لألعذار القهر
ستئناف  وخضوع الموضوع ة باالأن ذلك ال يتم إال بعد تقديم طلب بهذا الشأن للمحكمة المختص
 برمته للسلطة التقديرية لها .
كآفة هنا تقبل المحكمة الطعن أما بالنسبة لألعذار القهرية العامة والمعلومة لل
إذا جاء بعد المواعيد المقررة قانونًا ولكن بشرط تقديم طلب بذلك وأْن يكون الطلب  ،ستئنافباال
 عقب زوال العذر الطارئ مباشرة .
"من تاريخ إعالن خمسة عشر يومًاستئناف "العامة إنه يبدأ سريان ميعاد اال قاعدةوال
 المطعون فيه.  يالتدبير القضائ
ستئناف من األمور المتعلقة بالنظام العام.لذلك فإنه تعتبر األحكام الخاصة بمواعيد االو 
وبصحة  لستئناف أن تحكم من تلقاء نفسها بقبويجب على المحكمة المختصة بنظر اال
. وبعدم قبوله ورفضه إذاقدم بعد (2)إذا قدم خالل القيد الزمني المسموح به قانونًا ،ستئنافاال
تانف وذلك حتي ستئناف  صورة حكم أصلية للحكم المس.كما يشترط أن يرفق مقدم اال(3)ميعاده 
ستئنافية ة االوتستطيع المحكم ،ستئناف ونهايتهستئنافية معرفة بدء ميعاد االتستطيع المحكمة اال
 ستئناف  ونهاية موعده.ضر الدعوى تحديد مواعيد بداية االيضًا من خالل مطالعة محأ
                                                           
 .223( د. يس عمر يوسف ، مرجع سابق ، ص  1)
غير منشورة " النمرة "أ  براهيم حسن صادق محمد "إكمة /يضًا محاأ" .وراجع 64م ، ص" 1995ئية لسنة ( مجلة األحكام القضا (2
ستئناف  خالل القيد الزمنى المنصوص عليه في الخرطوم االتي:"وهنا ولتقديم ا ستئناف م" حيث ذكرت محكمة ا859/2008ج/ س
م نرى قبول الطلب شكاًل" وراجع أيضًا محاكمة / حسين مكي صالح سريع ، "غير 1991" إجراءات جنائية لسنة 184المادة "
دم األستاذ محامي المتهم بهذا م" حيث ذكرت محكمة اإلستئناف الخرطوم اآلتي :" تق12/2007مرة:"أ س ج /حدي /منشورة" ، بالن
 م فهو مقبول شكاًل ". 1991"من قانون اإلجراءات الجنائية لسنة 184ستئناف خالل القيد الزمني المحدد قانونًا ووفقًا لنص المادة "اال
م" حيث ذكرت محكمة استئناف  43/2008دى /رين ،"غير منشورة، " النمرة:أ س ج /حخآمحاكمة /انجلواكيج ميموم و (3)
المدانيين بطلب استئناف يلتمس فيه الغاء حكم محكمة الموضوع، ولما كان القرار محل طلب  يلينا محامإتي:"تقدم الخرطوم اآل
ن إم ف16/12/2008حامي بطلبه بتاريخ ستاذ المم وبحضور جميع المتهمين. وقد تقدم اال23/11/2008اإلستئناف قد صدر بتاريخ 
" من قانون االجراءات الجنائية لسنة 184الطلب قد قدم خارج القيد الزمني المحدد قانونا بخمسة عشر يومًا وفقًا لنص المادة "
 م وبالتالى لم يكن مقبواًل من الناحية الشكلية ويشطب استئنافه . 1991
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 المبحث السادس
 ستئناف والحكم فيهنظر الطعن باال
الحكم  ىعتراض علالطاعن إبداء رغبته في اال ىستئناف يجب عللقبول الطعن باال
ستئناف  المختصة بنظر هذا محكمة االستئناف لدي ادر ضده، ويتم ذلك برفع عريضة االالص
دائرة  الحكم. حيث يشترط أن تكون المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه تقع في
اف. والذي يتولي ستئنكبير مراقبي محكمة اال ىستئناف لدإختصاصها. وتودع عريضة اال
راف ستئناف من الناحية الشكلية، حيث يتأكد من وضوح عناوين أطمراجعة عريضة اال
ضع ووم ومطعون فيه. ثم يامر بسداد الرسستئناف، ووجود صورة أصلية من الحكم الاال
القاضي المختص بتوزيع  ىستئناف إلثم بعد ذلك يقوم بتحويل عريضة االالدمغات الضريبية. 
القضاة وتشكيل دائرة لنظر عريضة الطعن. وتتكون هذه  ىستئناف الجنائية علعرائض اال
نظر هذه الدائرة عريضة الطعن ستئناف. فتقضاة من درجة محكمة اال الدائرة من ثالثة
ستئناف من الناحية الشكلية والموضوعية ثم تقوم بإصدار الحكم إما باإلجماع أو بأغلبية باال
ستناف وصدور الحكم فيه. هذا المبحث لدراسة نظر الطعن باالاألعضاء. وفيما يلي نخصص 
 ين:من خالل تناول الموضوعين التالي
 ستئناف . المطلب األول : نظر الطعن باال
 ستئنافلمطلب الثاني : صدور الحكم في االا
 ستئنافالالمطلب األول:نظر الطعن با
 ،طرح(1)وذلك عند تقديمه خالل القيد الزمنى ستئناف شكاًل،يترتب على قبول اال
ء من الناحية ستئنافية لكي تنظر فيها من جديد، سواالدعوى الجنائية على المحكمة اال
نون.وذلك بغرض تصحيح ما قد يقع الموضوعية أم القانونية، وذلك باعتبارها محكمة وقائع وقا
ستئنافية بل درجة من خطأ، فمن حق المحكمة اال الحكم المستأنف والصادر من محكمة أول يف
وجدت أن لى نصابها الصحيح إذا إليها، أن تعيد األمور إوع برمته ومن واجبها وقد نقل الموض
من واقع  يموضوع الدعوى الجنائية بناًء على ما تراه ه ي.وتفصل ف(2)هناك ما يقتضي ذلك 
دلة القائمة فيها ووزن تلك األدلة والبينات وتقديرها، ثم تصدر بعد ذلك حكمًا فاصاًل أوراقها واأل
 .(3)في الموضوع 
ستئناف  على الطعن باال عند نظرها للدعوى الجنائية بناًء ستئنافيةغير أن المحكمة اال
 -تتقيد بثالثة قيود وذلك على النحو التالى :
                                                           
 .64، ص 1995نة ( مجلة األحكام القضائية لس 1)
 .148، ص 1988( مجلة األحكام القضائية لسنة  2)
-لمحكمة العليا اآلتي :،قضية حكومة السودان /ضد/ح.م.وأخرين حيث ذكرت ا76م ، ص 2005( مجلة األحكام القضائية لسنة  3)
ا في ذلك كالذي يكبل المحكمة ستئناف تتمتع بصالحيات واسعة في مراجعة األحكام وتصحيح اإلجراءات دون قيد عليه"محكمة اال
 ستئناف النظر في وزن البينة بصورة مطلقة". قدم الطعن إنه ال يجوز لمحكمة االالعليا ، ولذلك ليس صحيحًا ما ذكره األستاذ م
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 ( التقيد بالوقائع التي سبق طرحها على محكمة أول درجة .1)
 ستئناف .عريضة اال ي( التقيد بما ورد ف2) 
 ( التقيد بصفة الخصم المستأنف ومصلحته .3) 
 :ستئنافاال يالمطلب الثاني:صدور الحكم ف
أن  ستئناف،موضوع اال ين تصدر حكمها فأقبل  ستئنافية،لمحكمة االيتعين على ا
ية كون الحكم المستأنف قاباًل ستئناف للشكل المطلوب قانونًا من ناحالاستيفاء اتتحقق أواًل من 
وسالمة اإلجراءات وصفة  ستئناف،ة مراعاة الميعاد المقرر لرفع االومن ناحي ستئناف،لال
 يول شكاًل انتقلت بعد ذلك للنظر فستئناف مقبا أن االن لهومصلحة المستأنف.فإذا تبي
ثم  وطلبات المستأنف. سانيد القانونية التي يعتمد عليها،ستئناف واألبتحديد أسباب اال موضوعه،
امة لصحة األحكام  ذلك الشروط الع يستئناف مراعية فاال يستئنافية حكمها فتصدر المحكمة اال
 -النحو اآلتي: ىعل. وذلك صدار الحكمإ يومدى سلطتها ف
 -ستئنافي:أواًل : شروط صحة الحكم اال
الشروط المتطلبة لصحة الحكم الجنائي بوجه  يستئنافيشترط أن تتوفر في الحكم اال
،مثل ضرورة ذكر يستئنافتميز الحكم اال يهنا التركيز على بعض النقاط الت ومن المفيد عام،
 .يستئنافأو باإلجماع وتسبيب الحكم اال باألغلبية، واشتراط صدورالحكم البيانات الجوهرية،
 -والتي تجيء على النحو التالى :
 -البيانات الجوهرية :( 1)
نات معينة مثل تحديد صفة أن يكون مشتماًل على بيا يستئنافيشترط لصحة الحكم اال
موح به المس يودخول ذلك خالل القيد الزمن ستئناف،وتحديد تاريخ رفع اال ستئناف،مقدم اال
 يجاز غير مخل،إستئناف وطلبات المستأنف بوأسباب الطعن باال ىوتناول وقائع الدعو قانونًا،
األول  يصاحب الرأ يمضاء القاضإستئنافية موقعًا وممهورًا بللمحكمة اال يالقانون يثم الرأ
صة رائهما بالموافقة أو بالمخالفة وتاريخ صدور الحكم وخالآن وين اآلخريوتوقيعات القاضي
 .(1)الحكم
 -باألغلبية : يستئنافاشتراط صدور الحكم اال( 2)
 ستئناف،اال ستئناف بواسطة محكمةحالة ما اذا نظر اال ين يتوفر هذا الشرط فأيجب 
فى  المحكمة العامة، يأو قاض ىدائي صادرًا من قاض الدرجة األولبتبمعنى أن يكون الحكم اال
تتكون من  ية أعضاء الدائرة والتغلبيأستئناف بة االن يصدر حكم محكمأهذه الحالة فقط يجب 
ثالثة قضاة على حكم واحد راء آجماع إن تكون بأما إن األغلبية أوهذا يعني  .(2)ثالثة قضاة
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ن على ين تكون األغلبية باتفاق قاضيأ،أو (1)مخالف أو معارض أين يكون هنالك رأودون 
 يوذلك ف المحكمة العامة، يستئناف  قاضاالأما إذا نظر  .(2)ثالث مخالف يالحكم ووجود رأ
المحكمة  يفإن قاض حالة ما إذا صدر التدبير القضائي من المحكمة الجنائية الثالثة أو الثانية،
 .(3)عضاءأس عن طريق دائرة مكونة من ثالثة ستئناف بمفرده وليالعامة ينظر اال
 -:يستئناف( تسبيب الحكم اال3)
بوجه عام بإنها تلك األسانيد والحيثيات التى يرتكز عليها  ويمكن تعريف تسبيب األحكام
نتيجة  اّلإومنطوق الحكم بصفة عامة ماهو  .(4)منطوق األحكام من حيث الواقع والقانون
صاحبت  يوالظروف والمالبسات الت ل الدعوى،تستخلصها المحكمة تشمل الواقعة مح
كل  يالمحكمة ف أيه القانونية وطلباته ورعيه ودفوعوقوعها،واسانيد المدعى"المستانف "فيما يد
ترتكز عليها النتيجة  يسانيد والمقدمات المنطقية التليه فإن تسبيب األحكام هو تلك األما تقدم وع
موضوع  يبخصوص فعله ف أيدانة المتهم أو براءته، إليها الحكم بخصوص إ يينته يالت
 ىمدان عل تقديرية عادية بأن المتهمبحيث أن تقع أي شخص له ُمكنة محدد،  هالدعوى على وج
 سبيل المثال. 
الجنائية نها تعتبر من أهم الضمانات ألطراف الدعوى أ يوتبدو أهمية تسبيب األحكام ف
الثبات عدم صالحية دفاعه  يأسباب ودواع أي، (5)ن يعرف لماذا أدينأفالتسبيب يسمح للمتهم ب
سانيد دفاع أصالحية  أية أسباب براءة المتهم " معرفيعليه "الشاك ىبراءته. ويتيح كذلك للمجن
يمكن الطعن  ستئنافىلى ذلك فإن تسبيب الحكم االإوإضافة  المتهم لدرء االتهام وتاكيد براءته.
أصدر الحكم  يالذ يطريق النقض مثاًل مما يدفع القاضأعلى درجة عن فيه أمام  المحاكم 
بعد تمحيص وتدقيق ال إ يواليصدر هذا الرأ الدعوى ييه فأبداء رإ يف يلى التروإ يستئنافاال
واألمر  يرتكز عليها. يتأنية، تسمح له بتقديم الحجج التبعد دراسة م الإحكمه  يواليصوغه ف
 يتجاه أو رأا ىلتزام بالتسبيب فقد ينحو إلعبء اال يى عكس ذلك إذا رفع عن كاهل القاضعل
راقة دفع بحجة ب ياتج عن تأثر انفعالأو ن لى عناصر الدعوى،إناشئ عن نظرة سطحية متعجلة 
يب بصورة عامة يجعل الحكم فالتسب .(6)طراف الدعوى الجنائيةأساحة قضاء أحد  يبها ف
فة عناصر الدعوى اعم الحقيقة القضائية بشأن كالغالب األ يمرآة صادقة، تعكس ف يالقضائ
                                                           
عليه اآلراء الثالثة فى "... هذا ما اتفقت  -" ، حيث ذكرت المحكمة العليا اآلتى:87م ، ص "1994( مجلة األحكام القضائية لسنة (1
 ستئناف.محكمة اال
اف حكمها ستئن" أصدرت محكمة اال-تى : لعليا اآل" حيث ذكرت المحكمة ا57م ، ص "2006( مجلة األحكام القضائية لسنة ( 2
مخالف مفاده وجود ما يسوغ إستخدام سلطة الفحص  يلى رأإستئنافية ف...، بينما ذهب رئيس الدائرة االستئنابأغلبية األراء بشطب اال
 .92م ، ص 2008" .وراجع أيضًا مجلة األحكام القضائية لسنة 
 م.1991 /ب"قانون االجراءات الجنائية180المادة " (3)
 . 470د. ممدوح عزمي ، مرجع سابق ، ص   (4)
 . 56م ، ص 1994مجلة األحكام القضائية لسنة  (5) 
. شرح قانون اإلجراءات الجنائية  ىوراجع أيضًا د. محمود محمود مصطف، 293د. محمود العادلي ، مرجع سابق ، ص  (6) 
 .511،مرجع سابق ،ص 
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ال يصدر حكمًا إال ألسباب  وفيه مصلحة عامة، عندما يعلم أفراد المجتمع بأن القاضي الجنائية،
 لك تسبيب الحكم.ى ذتقنعهم والسبيل إل
مراعاة التسبيب، وذكر ما سبق أوجب المشرع السوداني على القضاة  ىوتأسيسًا عل
لغاء وايضًا يجب على المحاكم وإال أصبحت عرضة للبطالن واال (1)أحكامهم يالحيثيات ف
التي يقوم عليها  من األسباب يستئنافالحكم االأحكامها، وذلك ألن خلو  ستئنافية أن تسبباال
 (2)لى نقضهإدائمًا  ييؤد
 -ستئناف :ثانيًا: سلطات محكمة اال
كمة أول درجة ستئناف الدعوى الجنائية بالحالة التى كانت عليها أمام محينقل اال 
تنظر  يمنح المشرع السوداني المحكمة التستئنافية بكامل حريتها، وقد لتنظرها المحكمة اال
ستئناف أو المحكمة الجنائية العامة عند نظرها لتدابير المحكمة كمة االستئناف سواء كانت محاال
" 185ستئناف  أوردتها المادة "سلطات واسعة اثناء نظر الطعن باالالجنائية الثالثة أو الثانية، 
 -النحو اآلتى : ىم عل1991إلجراءات الجنائية لسنة من قانون ا
ن يباشر أيًا أستئناف  أو بالنقض لطعن باالعلى عند نظر التأييد أو ااأل"يجوز للمحكمة 
 -من السلطات اآلتية :
 )أ(تأييد الحكم جمعيًا.
عقوبة  يستعاضة عنها بأعقوبة بإسقاطها أو تخفيضها أو االدانة وتغيير الإلا)ب(تأييد قرار 
 أخرى يخولها القانون .
جريمة أخرى كان يمكن إدانة المتهم  يلى قرار باإلدانة فإجريمة  ي)ج (تغيير قرار اإلدانة ف
عليها بعقوبة  ٌةبإرتكابها بناء على التهمة أو البينة ، بشرط أن تكون الجريمة األخرى غير معاقب
 أشد، وتغيير العقوبة تبعًا لذلك .
ز أال يجو لى محكمة الموضوع لمراجعته وفق ما يصدر من توجيهات ، علىإ)د( إعادة الحكم 
 ذن المحكمة األعلى.إبينة إضافية دون  يلمحكمة الموضوع قبول أ
ذا اّل إإيعد ذلك شطبًا للدعوى الجنائية ،)هـ( إلغاء الحكم وابطال اإلجراءات المترتبة عليه، و
 أمرت المحكمة األعلى بإعادة المحاكمة .
 أو تعديله . يأمر فرع ي)و(إلغاء أ
 -يات بإيجاز، وذلك على النحو التالى :وفيما يلى بيان هذه السلطات والصالح
 -تأييد الحكم : يستئنافية فسلطة المحكمة اال )أ(
                                                           
 م . 1991جنائية لسنة "قانون االجراءات ال167( المادة" (1
 م". 2466/2008( محاكمة / على النعمة محمد،"غير منشورة"،بالنمرة: "أس ج/2)
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ستئناف الحكم، وذلك بعد مطالعة عريضة االستئنافية سلطة تأييد تملك المحكمة اال
اسبة أيدت اإلدانة ذا وجدت أن اإلدانة صحيحة والعقوبة منإومراجعة محضر الدعوى الجنائية، ف
يضًا أو .(1)دانة أو العقوبةستئنافية سببًا للتدخل لتعديل اإلالمحكمة اال ىحيث التر ،ًاوالعقوبة مع
ن الحكم سليمًا، ومتفقًا مع القانون، وال توجد أستئنافية ت المحكمة االأذا كان الحكم بالبراءة ورإ
 .(2)بينة تدين المتهم، أمرت بتأييد الحكم
 -: قرار اإلدانة وتغيير العقوبةتأييد  يستئنافية فلمحكمة االسلطة ا )ب(
دانة صحيحة قرار اإلدانة وحدها،إذا وجدت اإل ستئنافية سلطة تأييدتملك المحكمة اال
لى الشدة وذلك إذا كانت غير مناسبة أو تميل إمع تغيير وتعديل العقوبة  ،ومتوائمة مع القانون
 يفإذا كان الحكم المستأنف يقض (3)سقاطها كلها أو بعضها أو بابدالها بعقوبة أخرى أخف منهاإب
كم بالغرامة بداًل ن تحأأو  ن تستبدله بعقوبة السجن لمدة أقصر،أستئنافية بالسجن فاللمحكمة اال
شد من العقوبة المستأنفة، تكون أ اّلأعقوبة أخرى يخولها القانون بشرط  أيعن السجن أو ب
 .(4)يه"ستئناف  مقدمًا من المتهم " المحكوم علذا كان االإوخاصة 
جريمة  يلى قرار باإلدانة فإجريمة  يتغيير قرار اإلدانة ف يستئنافية فسلطة المحكمة اال)ج( 
 -: أخرى  على ذات البينات
لى قرار باإلدانة إجريمة معينة  ينافية سلطة تغيير قرار اإلدانة فستئتملك المحكمة اال
مامها إدانة المحكوم ة المطروحة أدلمة بناًء على التهمة واألجريمة أخرى كان يمكن للمحك يف
الوقائع  ّنسليم للواقعة طبقًا للقانون أو ألالوصف ال يخيرة هالجريمة األ ّنما ألإعليه فيها، 
 دانة بها .صدر قرار اإل يلمطروحة تكّون جريمة غير تلك التدلة اعلى األ الثابتة بناًء
ن هذا أللواقعة، إذا رأت  يسلطة تغيير الوصف القانونستئنافية تملك فالمحكمة اال
ن النص الذي طبقه الحكم المستأنف على الواقعة لم يكن أ، ويالوصف غير صحيح وغير قانون
 هو الواجب التطبيق .
حكمة الموضوع" قد وصفت الواقعة وتطبيقًا لذلك فإنه إذا كانت محكمة أول درجة "م
نها جريمة استالم أوصف وتصفها بافية أن تعدل ذلك الستئناالنه يجوز للمحكمة إنها سرقة، فأب
لواقعة بجريمة السرقة غير ن وصف اأت أذا رإوذلك  مال مسروق وليس جريمة سرقة ،
نها جريمة استالم مال مسروق، ولكن يشترط ألى إدلة والبينات تشير ن الوقائع واألأصحيح و
                                                           
، ومجلة األحكام 123م ، ص 2013، ومجلة األحكام القضائية لسنة 104م ، ص 2009( راجع مجلة األحكام القضائية لسنة (1
م ، ص 2014، ومجلة األحكام القضائية لسنة 63م، ص 2011، ومجلة األحكام القضائية لسنة 73م ، ص 2012القضائية لسنة 
يضًا محاكمة / أ. وراجع 146م . ص 1985ائية لسنة ، ومجلة األحكام القض111م، ص 2015، مجلة األحكام القضائية لسنة 28
ئناف الخرطوم ستم " .حيث ذكرت محكمة اال2003/ 551عادل محمد صناعى وآخرين ،" غير منشورة " بالنمرة "م أ / أ س ج / 
 أن اإلدانة صحيحة وأن العقوبة مناسبة ".  ىالدعوي والبينات الواردة فيه نر اآلتي :" بعد مطالعة محضر
 .104م ، ص 1985مجلة األحكام القضائية لسنة (2) 
حيث ذكرت  " .97م ،ص "1995، وراجع مجلة األحكام القضائية لسنة  40م ، ص 2014راجع مجلة األحكام القضائية لسنة  ) (3
حالة موافقة الزمالء أن نصدر اآلتى : " تأييد اإلدانة والسجن لمدة سنة  يأقترح ف ي"وعليه فانن -الخرطوم اآلتى :   ستئنافمحكمة اال
 واحدة بداًل عن ثالث سنوات " .
 .147م. قضية حكومة السودان /ضد/مكي سعد علي، ص 1988مجلة األحكام القضائية لسنة (4) 
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جريمة  يإلدانة فلى قرار باإجريمة  يدانة فستئنافية عندما تغيير قرار اإلعلى المحكمة اال
 يشد من عقوبة الجريمة التأارتكابها بعقوبة  ىغير معاقب عل ىخرن تكون الجريمة األأ ىأخر
ستئنافية قرار اإلدانة يجب عليها أن ذا غيرت المحكمة االإ.و(1)صدرتها محكمة أول درجةأ
 .( 2)تغيير العقوبة تبعًا لذلك، وتجعلها متسقة مع القرار بعد تعديله
إعادة الحكم المستأنف لمحكمة الموضوع إلعادة النظر  يستئنافية فالمحكمة اال سلطة)د( 
 -فيه:
بعد سماع  الإحكم المستأنف ال يمكن الفصل فيه ت أن الأذا رإستئنافية يجوز للمحكمة اال
بعض الشهود، إفادات  يالجنائية فيها بعض الغموض وردت فالدعوى  مزيد من البينات، أو أّن
تطبيق القانون أو  ياستخالص الوقائع أو خطأ ف يخالفة للقانون، أو هناك خطأ فك من هناأأو 
ن تعيد الحكم والدعوى الجنائية لمحكمة أستئنافية فللمحكمة اال مخالفة الوزن السليم للبينات.
توجه  نأستئنافية .ويجوز للمحكمة اال(3)الموضوع لمراجعته وفق ما يصدر من توجيهات
ن تتقيد أشاهد، ويجب  أيعادة سماع إضافية أو سماع أو إبينة  يل أمحكمة الموضوع بقبو
ستئناف  استئنافية وفي ذلك ذكرت محكمة مذكرة المحكمة اال يمحكمة الموضوع بما ورد ف
 -: (4)ياآلت يومة السودان/ضد/ العوض مركز معالقضية حك يقليم كردفان فإ
 ستئناف  إعادة األوراقمحكمة اال واستقراء األقوال قررت وراق" بعد االطالع على األ
 -:لمحكمة الموضوع وتوجيهها باآلتي
قرار اإلدانة على ضوء هذه  يلى محكمة الموضوع إلعادة النظر فإ"تعاد األوراق 
ادته إذا رأت ذلك. وعلى المذكرة ولها أن تعيد سماع أقوال أية شاهد سبق أن سمعت شه
وإذا صدر قرار  تهام .ان األبقار موضوع االثمأخبيرًا كشاهد تقدير  يعن تستدأالمحكمة 
جدوا واإلطالع على سوابق خالق، إن وة سماع األعذار المخففة وشهود األباإلدانة فعلى المحكم
 ن كانت له سوابق ". إالمتهم 
ويعد ذلك  بطال اإلجراءات المترتبة عليه،إلغاء الحكم وإستئنافية في سلطة المحكمة اال)هـ( 
 -إال إذا أمرت المحكمة األعلى بإعادة المحاكمة: جنائية،شطبًا للدعوى ال
                                                           
،وراجع أيضًا 88م، ص 1990"." وراجع أيضًا مجلة األحكام القضائية لسنة 86م.ص "1994ألحكام القضائية لسنة مجلة ا (1)
. قضية حكومة السودان/ضد/بالل بخيت حماد وآخر، حيث ذكرت المحكمة العليا 96، ص 1999مجلة األحكام القضائية لسنة 
غير معاقب عليها بعقوبة أشد". وراجع مجلة األحكام  ىتكون الجريمة األخرريمة أخري أن اآلتي:" يشترط لتغيير قرار اإلدانة في ج
 .36م ، ص 2015القضائية لسنة 
م ،ص 2006الخامسة ، م " ، المطبعة العسكرية، الطبعة 1991جراءات الجنائية لسنة "شرح قانون اإل ى(عبداهلل الفاضل عيس (2
دانت محكمة الموضوع أم : حيث 43/2008: ا س ج / حدى / رين بالنمرةيضًا محاكمة / انجلو اكيج ميموم وآخأ" وراجع 261"
 يامم وحكمت عليهم جميعهم باالعدام شنقًا حتي الموت ثم تقدم مح1991من القانون الجنائي لسنة  21/130المتهمين تحت المادة 
ئي " من القانون الجنا22/130لى المادة "إ"21/130دانة من المادة "عدلت اإل يلتستئناف  الخرطوم االمتهمين باستئناف لمحكمة اال
ن أمر األ يشترك مسبق بين المتهمين وكل ما فستئناف  اآلتي:" لم تفصح البينات بوجود اتفاق مم حيث ذكرت محكمة اال1991لسنة 
مامهم داخل الحافلة أتج فكار بسبب الظرف الذي نأمحض التقاء المتهمين قاموا بفعلتهم دون اتفاق مسبق بينهم مما يعني اشتراكهم كان 
" بداًل عن 22/130ارتكاب جريمة القتل " يف يلى االشتراك دون اتفاق جنائإدانة تعدل اإلأن وليس بنتيجة اتفاق سابق بينهم , عليه 
 ."وهذا بطبيعة الحال يجعل التعديل معاقبًا عليه بعقوبة أخف21/130االشتراك تنفيذًا التفاق جنائي الرتكاب جريمة القتل "
 ". 99م ، ص "1995، ومجلة األحكام القضائية لسنة 32م، ص 2014( راجع مجلة األحكام القضائية لسنة (3
 .150م ، ص 1983( مجلة األحكام القضائية لسنة  4)
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ن هنالك أكم المستأنف مخالفًا للقانون أو ذا وجدت أن الحإستئنافية يجوز للمحكمة اال
نظر الدعوى الجنائية غير الذي  ين القاضأتفسيره أو تأويله، أو  يتطبيق القانون أو ف يخطأ ف
الحكم وتبطل  يأييد قرار اإلدانة والعقوبة وتلغهذه الحالة عليها أن ترفض ت يمختص، ف
كما يجوز (1)سبيل المتهم فورًا يعليه وتشطب الدعوى الجنائية وتخلاإلجراءات المترتبة 
لغت الحكم وشطبت الدعوى الجنائية أن تأمر بإعادة المحاكمة مرة أستئنافية إذا للمحكمة اال
ر الدعوى الجنائية غير مختص الذي نظ يذا كان القاضإآخرى أمام  محكمة مختصة 
اإلجراءات مثل عدم  يإذا كان هنالك خطأ ف يبإعادة المحاكمة أمام نفس القاض أو ،(2)بنظرها
ستخالص ا يم للبينات أو أن المحكمة أخطات فسماع المحكمة لشهود الدفاع وعدم الوزن السلي
 .(3)الوقائع 
 -أو تعديله : يأمر فرع ية بإلغاء أستئنافيسلطة المحكمة اال)و( 
حكمة أول درجة "فيجوز لها أن ستئنافية حكم محكمة الموضوع"مإذا أيدت المحكمة اال
صدرت محكمة الموضوع حكمًا أ، فإذا (4)صدرته هذه المحكمة أ يأمر فرع يأو تعدل أ يتلغ
والسلوك ن يكتب المتهم تعهدًا بالمحافظة على األمن أمرًا فرعيًا بأالمتهم ثم أصدرت  ببراءة
ء سبيل المتهم وإخال يقرار البراءة وإلغاء األمر الفرعستئنافية تأييد الحسن، فيجوز للمحكمة اال
األمر الفرعي مثل أن  يستئنافية أْن تعدل فتعهد. كما يجوز للمحكمة اال ّيأفورًا بدون كتابة 
لى إافية ستئنعدله المحكمة االتصدر محكمة الموضوع أمرًا بسحب رخصة القيادة لمدة عامين ،فت
ر أوامر ستئنافية تملك سلطة إصدان المحكمة االأدانة والعقوبة كما مع تأييد قرار اإل (5)مدة عام
شخص يكون محبوسًا  أّيثل أْن تصدر أمرًا باإلفراج عند ستئناف موقتية وذلك عند نظرها لال
امر أخرى مناسبة أو ية، أو أن تصدر أالدعوى الجنائية المعروضة أمامها بالتعهد أو بالكفال يف
                                                           
حيث وجدت محكمة ، قضية حكومة السودان /ضد / محمد محجوب النور 140م ، ص 1983مجلة االحكام القضائية لسنة   (1)
 يخالية من البيانات الجوهرية الت يجازية، حيث جاءت استمارة المحاكمة اإل ن الحكم المستأنف مخالفًا للقانونألخرطوم استئناف ا
ات جراءإ تي: "ستئناف  اآلدانة . وعليه فقد قررت محكمة االء الشهود الذين استجوبوا وسبب اإلواسما يتطلبها القانون مثل اسم الشاك
سعار لكل هذا ليها محكمة األإتوصلت  يدانة التن نطمئن لصحة اإلأبطالها ... وال سبيل لنا إلى إترقي  هذه المحاكمة تمت بصورة
يضًا أغ الغرامة المدفوعة له " .وراجع مر بإخالء سبيل المتهم فورًا وإعادة مبلدانة والعقوبة واألن يكون قرارنا برفض تأييد اإلأرى أ
 . 144ص  م ،1981مجلة األحكام القضائية لسنة 
" وما 55م ، ص" 2006، وراجع ايضًا مجلة األحكام القضائية لسنة 734. د .محمد محي الدين عوض ، مرجع سابق ، ص  (2)
الدرجة الثانية ال يختص  ي"... إن قاض -: يخر حيث ذكرت المحكمة العليا اآلتبعدها . قضية حكومة السودان / ضد/ ع . أ . و . م وآ
ما يتعين إلغاؤه ، م صدر معدوم أيبتداًء ممن ال يختص بنظره إى القصاص، ومن ثم فقد صدر الحكم نظر دعاوبحال من األحوال " ب
 مختص" . ييوسف إلعادة المحاكمة بواسطة قاضلى محكمة جنايات الحاج إوإعادة األوراق 
وكو. وراجع محاكمة/ الياس .قضية حكومة السودان /ضد/سليمان حسن ك484م، ص 1978( مجلة  األحكام القضائية لسنة 3)
ستئناف  االتي : "ومن  غير منشورة " حيث ذكرت محكمة اال م "1796/2007جورج ميخائيل ،"غير منشورة "، بالنمرة " ا س ج /
ستئنافية التدخل في قرار اكسلطة استخالص محكمة الموضوع للوقائع. وعدم الوزن السليم للبينات يعطينا الحق  ّنأخر نجد آجانب 
لغاء قرار محكمة إأن يكون قرار نا ب ىرأالثبات وعليه وبناء على ما تقدم كمة الموضوع والتصدى له طالما ناقض أصول قانون امح
 " .131م، ص " 1981الموضوع". وراجع ايضًا مجلة األحكام القضائية لسنة 
كى حيث ذكرت المحكمة العليا محمد الزا"."قضية حكومة السودان/ضد/ حسين 89م، ص "1983مجلة األحكام القضائية لسنة (4) 
ستئناف والتي قررت تأييد اإلدانة والعقوبة بقطع اليد وإلغاء األمر بتعليق الكف المقطوع على ستئنافًا لمحكمة االا" قدم المتهم -: ياآلت
 عنق المتهم ".
 .142،ص م 1977( النشرة الرباعية، نشرة مارس /ابريل 5)
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صدار قرارها النهائي متى رأت ذلك عاداًل، كما يجوز لها إصدار أمر وقتي بالقبض على إلحين 
 . (1)من قضت محكمة الموضوع باإلفراج عنه
ستئناف في تحقيق العدالة وتأكيد مبدأ المحاكمة أهمية محكمة اال ىوهكذا يتضح مد
قل درجة في محاولة للوصول أ الصادر عن المحاكمحكام ة النظر في األالقانونية من خالل إعاد
أن القرار الذي تصدره المحاكم ستقرار القضائي والقانوني . وخالصة ذلك أيضًا اليقين واال ىإل
 ستئنافه.        اونهائيًا طالما أن القانون سمح بدرجة ال يكون باتًا  ىدنأ
 :الخاتمة
 يات وذلك على النحو التالي:توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوص
 أواًل: النتائج:
ستئناف الجنائية إلى طريق عادي ويشمل االحكام المشرع السوداني طرق الطعن في األقسم  .1
 وطريق غير عادي يشمل النقض والتأييد والفحص والمراجعة .
يز تتميز طرق الطعن العادية بعمومية أسباب الطعن وشمولها للواقع والقانون ، بينما تتم .2
 الطرق غير العادية بخصوصية أسباب الطعن وتحديد المشرع ألسبابها وأوجهها .
الجنائية سواء كان في مرحلة  ىستئناف يعتبر حق أطراف الدعوالطعن عن طريق اال .3
 التحري أو المحاكمة.
ستئناف أن يكون مقدمًا من أحد الخصوم أو من أي شخص ذي يشترط لقبول الطعن باال .4
 مصلحة.
ستئناف في مدة ال تتجاوز خمسة عشرة يومًا من تاريخ إعالن التدبير م االقدييجب ت .5
عدم تقديم الطعن  ىريخ علم األطراف بها . ويترتب علالقضائي المطعون فيه ، أو من تا
 .ستئناف في هذه المواعيد شطب الطعن شكاًلباال
لقضائية التي ا سبيل الحصر التدابير ىداني حدد بصورة واضحة وقاطعة وعلالمشرع السو .6
حكام التي لم تستوف كل مراحل بتدائية واألستئنافها فحصرها في األحكام االايجوز 
، والقرارات المتعلقة بمسائل  ، واألوامر المقيدة لحرية المستأنف في نفسه أو مالهستئنافاال
 ختصاص.اال
 ثانيًا: التوصيات:
ال تتعطل مصالح المتقاضين  ىتاألجهزة القضائية سرعة الفصل في الطعون ،وذلك ح ىعل .1
 ىياع حقوق المتقاضين، وإجبارهم علال تتخذ الطعون وسيلة وذريعة لتعطيل وض ى، وحت
أن يفقد  ىخر الفصل في طعونهم .مما يؤدي إلالدخول في تسويات مجحفة وذلك خوفًا من تأ
 المتقاضين الثقة في اإلجراءات القضائية، وشيوع قيمة الجور في المجتمع.
صاحبه في وقته المناسب دون إبطاء أو تأخير ، وبأبسط  ىأن يصل الحق إلرة ضرو .2
 اإلجراءات وأقل التكاليف والنفقات والجهود.
السلطة التشريعية إدخال نص في قانون اإلجراءات الجنائية يقضي" بأال يضار  ىعل .3
لقواعد الطاعن من طعنه" ، وبأن ال يكون الطعن وبااًل عليه ، حيث يعتبر هذا النص من ا
 الراسخة في الطعون في معظم قوانين البالد العربية . 
                                                           
 م .1991جراءات الجنائية لسنة " قانون اإل186المادة " (1)
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مفصاًل ومسببًا ستئناف ، لرأيه الدائرة المشكلة لنظر الطعن باال ضرورة إبداء كل عضو في .4
ثراء السوابق القضائية بالمناقشات تفاء بذكر عبارة " أوافق" وذلك إلكوكتابًة، وعدم اال
أن دفوعهم ووجهات ، ولزيادة الثقة في نفوس المتقاضين بالقانونية من أهل الخبرة العملية 
في أن دفوعهم  طالع عليها ، وذلك ألن عبارة "أوافق" قد تشكك المتقاضيننظرهم قد تم اال
زدحام ستعجال أو البرأي أحد القضاة فقط وذلك إما لالكتفاء نه تم االأوطعونهم لم تنظر و
 وتكدس القضايا أو ألي سبب آخر.
ع الجنائي السوداني إدخال نص في قانون اإلجراءات الجنائية يلزم المحاكم المشر ىعل .5
ذلك اإلستئنافية بإعالن الطرف المطعون ضده بعريضة الطعن للرد عليها في مدة محددة، و
ال يفاجأ المطعون ضده وخاصة  ىم، وذلك حت1983أسوة بقانون اإلجراءات المدنية لسنة 
 ضر بمصلحته لم يكن في الحسبان.إذا كان هو المتهم بحكم جديد ي
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 المصادر والمراجع :
 أواًل: الكتب القانونية باللغة العربية:
LEGAL TERMINOLOGY IN ANUTSHELL-أ.د. أحمد علي إبراهيم حمو،" .1
SERIES TWO,2011 
"، مكتبة الرشد ،  اإلجراءات الجزائية في المملكة العربية السعوديةد. أسامة سيد اللبان ، " .2
 م.2014األولي  الطبعة
األحكام  الموسوعة الذهبية فى الطعن فى، " يامة شاهين واألستاذ سمير الششتاود. أس .3
 م .2008المكتب الجامعى الحديث ، طبعة ،"  ستئنافالمعارضة واال–الجنائية 
 م .2016"، الطبعة السابعة  شرح قانون اإلجراءات الجنائيةأ.د. حاج آدم حسن الطاهر ،  .4
" ، دار الكتب القانونية ،  حكام الجنائيةطرق الطعن فى األسامي جابر ، "  د. حسام محمد .5
 م .2009طبعة 
 م . 1997، الطبعة األولى  ستئناف  فى المواد الجنائية "الطعن باال،"  يالجند يد. حسن .6
سكندرية ، بدون " ، منشأة المعارف باإل حكامالمحاكمة والطعن في األرمسيس بهنام ،"  .7
 تاريخ طبع .
، دار الفكر العربي ، الطبعة الثالثة ضوابط تسبيب األحكام الجنائية"د. رؤوف عبيد ، " .8
 م.1986
دار الجامعة الجديدة للنشر، االسكندرية  " أصول االجراءات الجنائية "،سليمان عبدالمنعم ،  .9
 م،2008، طبعة 
،مكتبة ""مختار الصحاحد. الشيخ اإلمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي،  .10
 م. 1992لبنان،بيروت ، طبعة 
الدار العالمية للنشر والتوزيع ، حكام الجنائية "، "األعبد الجواد ،  يد. عادل عبادي عل .11
 م .2007طبعة 
"، مكتبة  ماراتيشرح قانون اإلجراءات الجزائية اإل، " ىد. عبد اهلل الفاضل عيس .12
 م .2007المستقبل ، دبي ، طبعة 
" منشأة المعارف ،  طرق الطعن فى األحكام المدنية والجنائية، عبدالحميد الشواربى  .13
 م.1996االسكندرية طبعة 
حكام طرق الطعن فى األ،  يوالمستشارعزالدين الدناصور يد. عبدالحميد الشوارب .14
 م . 2006"، دار الجامعة الجديدة ، االسكندرية ، طبعة  الجنائية
المطبعة  م " ،1991الجنائية لسنة جراءات شرح قانون اإل" ىعبداهلل الفاضل عيس .15
 م.2006العسكرية، الطبعة الخامسة ، 
شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية نظريتا االحكام وطرق د. كامل السعيد ، "  .16
،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، والدار العلمية الدولية ، عمان ، طبعة  الطعن فيها "
 م.2001
ثاني الجزء ال –جراءات الجنائية في التشريع الليبي اإلد. مأمون محمد سالمة ، "  .17
" ، منشورات الجامعة  حكاماأل جرائية وطرق الطعن فيالمحاكمة والحكم والعيوب اإل
 الليبية ، كلية الحقوق ، بدون تاريخ طبع 
الجزء الثاني أحكام الطعن  -جراءات المدنية" قانون اإلأ.د. محمد الشيخ عمر ،  .18
 م .1999ر الهنا للطباعة ، دا والتنفيذ"
"، مطبعة  والمقارن يالتشريع المصر يالطعن الجنائى فد. محمد جمعة عبدالقادر، "  .19
 م .1983عالم الكتب للنشر بالقاهرة ، طبعة 
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" الجزء األول، دار طرق الطعن في األحكام الجنائيةد. محمد عبدالحميد مكي، " .20
 م .2001النهضة العربية ، القاهرة ، طبعة 
الدين عوض، قانون اإلجراءات الجنائية السوداني معلقًا عليه " مطبعة  محمد محيد.  .21
 م .1980جامعة القاهرة والكتاب الجامعي ، طبعة 
"،دار الفكر ستئناف حكام المعارضة واالالطعن في األد. محمود صالح العادلي ،"  .22
 م 2005سكندرية ، اإل يالجامع
المحاكمة  –لجنائية جراءات اقانون اإل في شرح الموجز، " يد. محمود نجيب حسن .23
 " ،دار النهضة العربية  حكاموالطعن في األ
"، مطبعة االشعاع ستئناف الجنائيمبدأ التقاضي على درجتين في االد. ممدوح عزمي،" .24
 م .1994سكندرية،طبعة ،اإل
"،دار الجامعة الجديدة للنشر ، ستئنافنطاق الطعن باالنبيل أسماعيل عمر، " .25
 م .1999رية ، الطبعة األولي اإلسكند
، مجلة  يسالمية والقانون الوضعالشريعة اإل يهادي النور الشاهر ، نقض الحكم فد. ال .26
أحكام محاكم الشرطة السودانية تصدرها دائرة الشؤون القانونية برئاسة قوات الشرطة 
 م.2006السوداني األول أغسطس 
م معداًل حتى 1991ائية لسنة جراءات الجن،"شرح قانون اإلأ.د. يس عمر يوسف  .27
 م .2017" ، طبعة الحادية عشر م2017
 ثانيا: الكتب القانونية باللغة اإلنجليزية:
28.  th17The Code of Criminal Procedure” Ratanalal & Dhirajlal, “
edition, Wadhawa & Company Nagpur,India, New Delhi (2005 
 ثالثُا: الدساتير والقوانين:
 اتير :أ/ الدس
 م.2005نتقالي لسنة دستور السودان اال .1
 ب/ القوانين:
 م .1961قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني لسنة  .2
 م .1974قانون اإلجراءات الجنائية لسنة .3
 م .1983قانون اإلجراءات الجنائية لسنة  .4
 م.1986قانون الهيئة القضائية لسنة  .5
 م . 1991جراءات الجنائية لسنة قانون اإل .6
 هـ.1435انون اإلجراءات الجزائية السعودي لسنة ق .7
 رابعًا: المجالت :
، 1979، 1978، 1976، 1971حكام القضائية السودانية للسنوات : مجلة األ .1
1981 ،1983 ،1984 ،1985 ،1988 ،1992 ،1994 ،1995 ،2004 ،
م ، 2014، 2013م ، 2012م، 2011، 2009م، 2008، 2007، 2006، 2005
 م.2015
 
